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شكر وتقد�ر
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.تمنىّ ق�ول الشّكر العمیق لكلّ من أ�س�تاذ لفقيري عبد الله و بهلولي فاتحو� 

.إلى كلّ من � الفضل في إخراج هذه المذكرّة المتواضعة ولو �كلمة طیّبة



إهداء

ٔ�هدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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�اصة نعيمة وكاتیةإلى صدیقاتي ؤ�صدقائي
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طرأ على هذا العصر ثورة معلوماتیّة لم یسبق لها مثیل في مجال التّكنولوجیا، حیث تطوّرت 

وجعلت العالم قریة صغیرة بإلغائها الحدود الجغرافیّة بین الدّول ،كثیرا شبكة الاتّصالات الرّقمیّة

بدایة باستخدامها ،فأصبحت الانترنت ذلك العالم الافتراضي الّذي طغى على مختلف جوانب الحیاة

، ثمّ لأغراض مدنیّة، واقتصادیّة ومن 1969لأغراض عسكریّة وأكادیمیّة في الولایات المتّحدة عام 

لإبرام العقود بمختلف أنواعها، ومنها تمخّضت التّجارة الإلكترونیّة عبر الانترنت هنا فتحت مجالا

، فأصبح تبادل السّلع والخدمات یقام في مجلس عقد افتراضي بین أطراف 1993وكان ذلك عام 

العلاقة التّعاقدیّة، وهذا ما زاد إلحاحا لابتكار برامج ملائمة لتسهیل عملیّات التّرویج للمنتجات 

الخدمات دون عناء ومشقّة بالنّسبة لمختلف البائعین هذا من جهة، وتسهیل عملیّات البحث عن و 

.المواد الاستهلاكیّة بمجرّد الدّخول إلى هذه البرامج وهذا بالنّسبة للمشترین من  جهة أخرى

فظهر مولود جدید في بیئة التّجارة الإلكترونیّة ینتمي إلى أشخاص وهیئات ومشروعات یعمل 

بالنّیابة عنها، وینفّذ المهام الموكولة إلیه من تسهیل للمفاوضات وتوفیر للوقت والبحث عن عملاء 

واستقطاب أكبر عدد ممكن منهم، سمّي هذا المولود الّذي یقوم بإبرام الصّفقات التّجاریّة عبر شبكة 

ر عن إرادة مستخدمیه الانترنت، ببرنامج الوكیل الإلكتروني، استخدم هذا البرنامج كوسیلة للتّعبی

بحیث یتضمّن عرضا للتّعاقد أو إیجابا أو قبولا، وبذلك فإنّ الرّسائل الصّادرة من هذا البرنامج 

تعمل من خلال أنظمة معلوماتیّة تعتمد على معلومات مزوّدة من البائع والمشتري بناء على 

ور على تلك المواصفات المحدّدة في مواصفات معیّنة للسّلع والائتمان، ویتمّ إبرام العقد بمجرّد العث

ویسدّد -إن كانت في صورة إلكترونیّة–العقد دون تدخّل أو علم المستخدم، ویرسل ویتسلّم البضائع 

.الثّمن من بطاقة الائتمان الّذي زوّده بها مستخدمه

الجودة والملاحظ أنّ برنامج الوكیل الإلكتروني یقوم بالبحث والمقارنة بین السّلع من حیث 

والثّمن، وظروف التّعاقد والتّسلیم وبذلك یرسل إیجابا أو یقبل قبولا بشكل آلي، وبذلك فهي تقنیّة 

الإیجاب أو أي جدیدة تمثّل دورا مهمّا سواء في نقل إرادة الشّخص أو مضمون ومحتوى العقد 

إنّ العقد والمفاوضات، أو علمه بظروف القبول بغضّ النّظر عمّا تتجه إلیه إرادة المستخدم حقیقة،

موضوع الوكیل الإلكتروني من المواضیع الصّعبة والمعقّدة الّتي تثیر الكثیر من الإشكالات، فمن 
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ناحیة أولى یعتبر من المواضیع الجدیدة والمتطوّرة ولا یمكن ضبطه، ومن ناحیة أخرى فإنّه 

حیث أنّ الإطار القانوني یتغیّر یصعب تحدید الإطار القانوني المناسب للتّعامل مع هذا البرنامج،

بتغیّر بیئة التّعامل، أي من تعامل مادّي إلى تعامل افتراضي، إلاّ أنّ أهمیّته الشّدیدة في نطاق 

التّعاقد الإلكتروني دفعت مختلف دول العالم إلى إصدار العدید من النّصوص القانونیّة الّتي تعترف 

لكترونیّة، نتیجة لهذه المعطیات قمنا بجمع وإلمام عدّة مراجع بهذا التّعاقد تدعى بقوانین التّجارة الإ

ومصادر بالرّغم من أنّ الوكیل الإلكتروني موضوع جدید لا یتمتّع بنصوص خاصّة تطبّق علیه فلم 

.نجد بحثا یتناول هذا الموضوع بصورة كاملة

وكذا -ما سبق وأن قلناك-فالشّيء الّذي دفع بنا إلى اختیار هذا البحث هو حداثة هذا البرنامج

ندرة الدّراسات المتعلّقة به، فلعلّ هذه الدّراسة تشكّل مساهمة بسیطة ومتواضعة في هذا المجال، 

:لكن الجدیر بالذّكر أنّه واجهتنا صعوبات جمّة، منها

ضیق الوقت الممنوح للطّالب الباحث.

قلّة المراجع ذات النّوعیّة.

فیما یتمثّل التّنظیم القانوني :ارتأینا إلى طرح الإشكالیّة التاّلیّةفمن خلال عرضنا لمقدّمة بحثنا 

للوكیل الإلكتروني؟ وما هي الآثار النّاتجة عن إبرام العقد بواسطة الوكیل الإلكتروني؟

لغرض الإحاطة بموضوع هذه المذكّرة والإجابة على هذا السّؤال المطروح استدعى منّا الأمر إتبّاع 

المنهج الوظیفي، والتّحلیلي وكذا المنهج المقارن، لإعطاء صورة واضحة لمفهوم منهج علمي وهو 

.هذا الوكیل

ومن أجل هذا قسّمنا بحثنا إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأوّل ماهیّة الوكیل الإلكتروني 

اه لآثار باعتباره موضوع جدید استوجب التّعریف به وتبیان مهامه، أمّا الفصل الثاّني فقد خصّصن

.تصرّفات الوكیل الإلكتروني وهذا ما سنتطرّق إلیه من خلال هذا العرض المدوّن



لالفصل أ�وّ 

ةماهیة الو�یل الإلكتروني في التّ�ارة الإلكترونیّ 
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عبر شبكة الانترنت واقعا روني في  التّعاقدات أصبحت مسألة استخدام برنامج الوكیل الإلكت

قوانین دولیّة ووطنیّة لتفعیل تضمینه فيالمعاملات التّجاریّة عن بعد، وهذا ما تطلّب فيمحتّما

وانطلاقا من هذه المعطیات فإنّ دوره وإسهامه في تطوّر وإنماء عملیّات التّداول عبر الانترنت؛

Special(الوكیل الإلكتروني هو برنامج خاصبرنامج softwre(. ویطلق على هذا البرنامج

Intelligent(منها تسمیة الوكیل الذّكي)1(بتسمیّات عدیدة agent()2( ، وهناك من یشبّهها

knowledge(القائم على المعرفة، مثلما یطلق علیها الرّجل الآلي)Robots(بالإنسان الآلي

robots based(ا صارختا، وتسمّى(Know bots)المسند كذلك یطلق علیها الرّجل الآلي

Robots(مهمّة Task based(وتسمیتها المختصرة)Taskbots()3(، غیر أنّ التّسمیة

Electronic(الشّائعة في هذا المجال هي Agent()4(، الوكیل الإلكتروني<وإذا كان مصطلح<

یتّفقوا على معنى محدّد له، لدرجة یمكن معها القول بأنّه من یستخدم بشكل موسّع فإنّ الفقهاء لم 

بالتاّلي یستلزم في هذا الفصل عرض مبحثین على ،)5(الصّعب الاتفّاق على تعریف محدّد له

المبحث (بیان مهام الوكیل الإلكتروني، )المبحث الأوّل(الوكیل الإلكترونيبلمقصود االتّوالي؛ 

.)الثاّني

، 1، ط)دراسة مقارنة في ضوء الأعمال الدّولیّة والوطنیّة(للوكیل الإلكترونيالنّظام القانونيد غنام محمّد، شریف محمّ .1

.23، ص 2012المعهد القضائي، الإمارات العربیّة المتّحدة، 
12:48، التّوقیت05/04/2017تمّ الاطّلاع علیه یومأنظر الموقع الإلكتروني التّالي، .2

http://portal.acm.org/citation

، بحث مقدّم إلى مؤتمر المعاملات الإلكترونیّة)مفهومه وطبیعته القانونیّة(الوكیل الإلكتروني،آلاء یعقوب النّعیمي.3

.8والقانون، الإمارات العربیّة المتّحدة، ص ، كلیّة الشّریعة )الحكومة الإلكترونیّة-التّجارة الإلكترونیّة(
12:48، التّوقیت05/04/2017تمّ الاطّلاع علیه یومhttp://portal.acm.org/citation:أنظر الموقع الإلكتروني التّالي.4

.23ابق، صمرجع ستروني، النّظام القانوني للوكیل الإلكشریف محمّد غنام محمّد، . 5
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لالمبحث الأوّ 

ةمفھوم الوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّ 

البرمجة الحاسوبیّةالتّكنولوجي في مجال تطوّرالموضوع الوكیل الإلكتروني أحد نتائج یعتبر 

نه من القیام بأعمال بما یمكّ لیب متقدّمة لبرمجة الحاسب الآليوهو من العلوم التّي تبحث عن أسا

عقل من خلال تحویل العملیّات الذّهنیّة المعقّدة لل،ترتقي إلى ما یؤدّیه عقل الإنسانو تصرّفات 

لذا فإنّ الأمر ،حدیث نسبیّاحیث أنّ الوكیل الإلكتروني مفهوم ،إلى عملیّات حسابیّةالبشري

الوكیل ، أنواع)المطلب الأوّل(منهمقصودالبتبیین )6(ترونيلكوضع إطار عام للوكیل الإي یقتض

المطلب (وتمییزه عن الوكیل العادي،الوكیل الإلكترونيوخصائص،)المطلب الثاّني(الإلكتروني

.)الثاّلث

لمطلب الأوّلا

المقصود بالوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّة

التّشریع و إلاّ أنّ الفقه ؛في عصر الانترنتتروني لككیل الإو انتشار استعمال العلى الرّغم من 

عرضتروني لكل عند تعریف الوكیل الإویفضّ ،)7(تعریف واحد له، بل تعدّدتعلى الم یتّفق

كان لها الفضل في فقدالتّشریعیّة،التّعریفات الفقهیّة له باعتبارها الأسبق في الظّهور من التّعریفات

عرض التّعریفات ، ثمّ )الفرع الأوّل(تبنّي بعض التّشریعات تنظیما لعمل هذا النّوع من البرامج

.)الفرع الثاّني(التّشریعیّة

الفرع الأوّل

للوكیل الإلكترونيفقهيالعریف تّ ال

الوكیلیعدّ فوفقا لرأي البعضترونيلكالآراء الفقهیّة الّتي قیلت في تعریف الوكیل الإتعدّدت

ویركّز بعض الفقه"برنامج یعلم كیف یقوم بالأعمال الّتي تكون مناسبة للمستخدم"ترونيلكالإ

.)8(على الهدف أو المهمّة الّتي یقوم بهاترونيلكفي تعریفهم للوكیل الإ

، منشورات الحلبي 1آلاء یعقوب النّعیمي، النّظام القانوني للوكیل الإلكتروني، ط:عبد االله السّعدي، تقدیمولید محمّد.6

.15، ص 2017الحقوقیّة، بیروت،  

.20ص، المرجع نفسه. 7

.24بق، ص سام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع شریف محمّد غنام محمّد، النّظا.8
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."برنامج یساعد النّاس على القیام بأعمال لحسابهم")(IBMفي شركة ن یالفنّیوعرّفه كذلك أحد 

أيّ شيء یمكن أن یعمل في بیئته من خلال أجهزة إحساس "ویعرف كذلك على أنّه 

Sensors)(، ویتصرّف في هذه البیئة من خلال مؤثّراتEffectors)()9(".

للوكیل م من إشارتها إلى الجانب الوظیفيعلى الرّغهاویلاحظ على هذه التّعریفات أنّ 

في يتحدّد مجالات هذا التّمثیل هل هفیما تصفه من تمثیله للمستخدم إلاّ أنّها لملكتروني الإ

لیس الوكیل"یذهب إلى القول بأنّ الآخروالبعض .في التّصرّفات القانونیّةوالأعمال المادیّة أ

بأخرى، وأنّ بإمكاننا أن نعرّف عناصر هذا بدرجة أولبرنامج وإنّما سماتیفتعر له 

.")10(فقط باختیار سماته أو سلوكیّاتهالبرنامج 

الوكیل "، منهانيوجاءت الكثیر من التّعریفات الفقهیّة مؤكّدة لهذه السّمات الذاتیة للوكیل الإلكترو 

المستقل هو الّذي یعمل بدون تدخّل من البشر أو الوكلاء الآخرین، ولدیه نوع من السّیطرة على 

".أفعاله وحالته الدّاخلیّة 

الوكیل الإلكتروني هو برامج حاسب آلي مستقلّة حیث تؤثّر بیئته حیویّا في سلوكه وفي "

".استراتجیاته في حلّ المشاكل

تّعریفان أعلاه یركّزان على سمة الاستقلالیّة في الوكیل الإلكتروني ولاحقا سنرى أنّ فهذان ال

الّذي التّعریفین أغفلا الجانب الوظیفيإلاّ أنّ كلا ،ز وأهمّ خصائص هذا الأخیرر هذه السّمة من أب

من أجله وجد الوكیل الإلكتروني الأمر الّذي یمكن أن یعدّ قصورا في بیان المقصود بالوكیل 

ریفات جامعة تشمل الجانب ارتقى فقهاء آخرون إلى تعهذا الفراغومن أجل سدّ ،الإلكتروني

یقوم سب الآليبرنامج من برامج الحا"فیعرّف أنّه ،مات الممیّزة للوكیل الإلكترونيوالسّ الوظیفي

بعمل معیّن نیابة عن الشّخص الذّي یستخدم الحاسب الإلكتروني ویكون له في قیامه بهذا 

:أنظر الموقع الإلكتروني التّالي.24صمرجع سابق،،شریف محمّد غنام ، النّظام القانوني للوكیل الإلكتروني.9

http://www.Networking.Ibm.com/iaghome/html.11:14، التّوقیت12/04/2017الّذي تمّ الاطّلاع علیه یوم 

.25المرجع نفسه، ص.10
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العمل قدر من الاستقلالیّة فلا یتطلّب قیامه بهذا العمل تدخّلا مباشرا من الشّخص الّذي 

.")11(یمثّله

ة قبوله، فكیف یكون لكن هذا التّعریف محلّ نقد لأنّه افتراض یصعب تصوّره و من ثمّ 

البرنامج الإلكتروني مرتبطا بعقد وكأنّه مع الشّخص الذّي یستخدمه، حتّى یقال أنّه وكیله یعمل 

معدّ بوسائل إلكترونیّة لغرض فهو برنامج حاسوبي"أمّا التّعریف الآخر .لحساب ذلك الطّرف

أو جزئیّة یتعلّق بتداول رسالة الاستجابة لأمر بصفة كلیّة لإجراء معیّن أوالتّنفیذ التّلقائي

".ونیّة دون الحاجة إلى تدخّل بشريبیانات إلكتر 

:ویلاحظ على هذا التّعریف أمران

ولا نرى لبیان الوسائل الّتي أعدّ بها >إلكترونیّةمعد بوسائل<؛ أنّ التّعریف یورد عبارة الأوّل

رض كما أنّها لیست سمة أثر في تعریفه فهي غیر منتجة لهذا الغترونيلكبرنامج الوكیل الإ

؛ فهو یركّز على الثاّنيالأمرأمّا كافي، غیر تعریف الأمر الّذي یدفع بالقول بأنّه یختصّ بها،

دون الحاجة إلى <یردفها بعبارة ثمّ >التنّفیذ التّلقائي <دها بعبارةیحدّ الّتيخاصیّة الاستقلالیّة 

معد برنامج حاسب آلي<فكان بالإمكان الاستغناء عن هذا الوصف بالقول أنّه >دخّل بشري ت

في جزء منه من مقتبسفإنّ التّعریف الأخیر للإشارةو .>...للقیام بعمل ما بصورة مستقلّة

وهذا ما سیرى لاحقا –1999ةترونیّ لكالأمریكي الموحّد للمعاملات الإانون التّعریف الوارد في الق

.)12(-في التّعریف التّشریعي

الفرع الثاّني

للوكیل الإلكترونيشریعيتّ العریف تّ ال

، ونتیجة لتزاید دور التّشریعیّةغالبا ما یكون للجهود الفقهیّة المبذولة أثرها في الأعمال 

و تنامي التّعامل التّجاري والمدني عبر بیئتها ةترونیّ لكتبعا لازدهار التّجارة الإترونيلكالوكیل الإ

تأمین الضّمان <بغیة و وملاحظة ذلك من الجهات الدّولیّة المعنیّة ،>الانترنت <ة ترونیّ لكالإ

.22-21آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص ص، :د محمّد عبد االله السّعدي، تقدیمولی.11

.25-21،صص،المرجع نفسه. 12
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فقد صدرت بعض الأعمال الدّولیّة من المنظّمة الدّولیّة للأمم المتّحدة بصیغة قوانین >القانوني

،على غرارهانموذجیّة و اتفّاقیّات تشجع الدّول الأعضاء فیها على إصدار تشریعات محلیّة 

ةرونیّ تلكنسترال النّموذجي بشأن التّجارة الإو والانضمام إلى هذه الاتّفاقیّات یذكر منها ؛ قانون الأ

في العقود الدّولیّة الإلكترونیّةالمتعلّقة باستخدام الخطابات واتّفاقیّة الأمم المتّحدة ،1996سنة ل

وروبي في مجال هذا بالإضافة إلى التّوجیهات الّتي یصدرها برلمان الإتّحاد الأ،2005لسنة 

.عموماة الإلكترونیّة التّجار 

تشریعات تعالج ذات الموضوع، صدار إإلى أهمیّة مختلف الدّول، تشریعات تتنبّهنتیجة لهذا 

علیها وانطلاقا ممّا تقدّم یأتي على ذكر الجهود التّشریعیّة الدّولیّة و الملاحظات الّتي یمكن أن ترد 

.)13(ثمّ التّشریعات الوطنیّة و الملاحظات المسجّلة علیها

)14()2(ممن )و(یرد في الفقرة النّموذجیة والتّوجیهیّة،فبالنّسبة للتّعریفات التّشریعیّة الدّولیّة

نظام <یراد بمصطلح ")15(1996لعام ةترونیّ لكنسترال النّموذجي بشأن التّجارة الإو من قانون الأ

تخزینها و یانات أو إرسالها أو استلامها ألإنشاء رسائل البیستخدم الّذيالنّظام >المعلومات

."تجهیزها على أيّ وجه آخر أو

انونمن ذات الق)16()2/ب(لفقرة ا)13(ممن خلال >نظام المعلومات<ویستخلص معنى 

".تلقائیّاأو نیابة عنه للعملمات مبرمج على ید المنشئمن نظام معلو "على أنّه إذ نصّت 

.ترونيلكینطوي على معنى الوكیل الإعلومات میلاحظ أنّ نظام الو 

.25، صابقآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س:، تقدیممحمّد عبد االله السّعديولید  13

أنظر .1996دیسمبر 16فانون الأونسترال النّموذجيّ للتّجارة الإلكترونیّة الصّادر عن الأمم المتّحدة المؤرّخ في  .14

.www//..10:15، التّوقیت 13/04/2017الإلكتروني، الّذي تمّ الاطّلاع علیه یومالموقع Unestral.org:http

)17(عن لجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي، یتكوّن هذا القانون من 1996جوان 12صدر هذا القانون في .15

مادة قابلة للزّیادة في المستقبل، وهذه المواد مقسّمة على بابین ، الباب الأوّل یعالج موضوع التّجارة الإلكترونیّة، بصفة 

، أمّا الباب الثاّني فمكوّن من فصل وحید متعلّق بعقود نقل البضائع والمستندات في )10(إلى)1(عامّة في المواد من

منه، ویلاحق بهذا القانون ملحق داخلي یوجّه خطابا للدّول الأعضاء بكیفیّة إدماجیّة ضمن تشریعاتها )17(و)16(المادتین

.25النّعیمي، مرجع سابق، صآلاء یعقوب :أنظر ولید محمّد عبد االله السّعدي، تقدیم.الدّاخلیّة
.هالمرجع نفس. 16
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في العقود الدّولیّة ةترونیّ لكفي حین تورد اتفّاقیّة الأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات الإ

، إذ نصّت أكثر شمولیّةاتعریف)4(ممن )ز(في الفقرة ةفي الفصل الثاّني أحكام عامّ 2005لعام

وسیلة آلیّة إلكترونیّة أووسیلة برنامج حاسوبي أو>رسائلنظام <یقصد بتعبیر "على أنّه 

تنفیذها لعملیّاتجزئیّا لرسائل بیانات أوإجراء ما أو الاستجابة كلّیّا أوأخرى تستخدم لاستهلال 

مایستهلّ فیها النّظام إجراءفي كلّ مرّة ون مراجعة أو تدخّل من شخص طبیعيد

".)17(أو ینشىء استجابة ما

:يیمتاز بالآت>نظام الرّسائل الآلي<والملاحظ هنا أنّ التّسمیة بعبارة 

.أنّه برنامج حاسب آلي-

.كما یمكن أن یكون وسیلة إلكترونیّة أو آلیّة-

لعملیّات جابة كلّیّا أو جزئیّا لرسائل أوستالابإجراء ما أویحدّد استخدامه في الاستهلال -

.تنفیذها

إنّما یتمّ دون مراجعة أو تدخّل من ،هذا من إجراءما یقوم به نظام الرّسائل الآليإنّ -

.ص طبیعيشخ

للوكیل أنّ هناك جمع بین الجانب الوظیفي و الخصائصيمن خلال التّعریفین السّابقین یلاحظ 

نسترال یشیر إلى أنّ المقصود بنظام المعلومات أن و لقانون الاالدّلیل التّشریعيففي ، ترونيلكالإ

لإرسال و تلقي وتخزین المعلومات ، فمن الممكن أن یشمل كامل نطاق الوسائل التقّنیّة المستخدمة 

برید إلكتروني حالات أخرى إلى صندوقاتّصالات أو في إلى شبكة >نظام المعلومات<یشیر 

.أو حتى ناسخ برقي

أمّا المذكّرة الإیضاحیّة لاتّفاقیّة الأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات الدّولیّة في العقود 

دون یكوننظام التّفاوض على العقود أنّ تشیر إلى>لآلينظام الرسائل ا<فمفهوم ،الدولیّة

.ممّا یفهم أنّها بوسائل آلیّة بحتة، یّةلسلة التفّاوضسّ الأطراف منطرفالمشاركة الشّخصیّة لأيّ 

.2005نوفمبر 23اتفاقیّة الأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات الإلكترونیّة في العقود الدّولیّة الصّادرة في .17
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هو اسيفهذا الأخیر استخدامه الأس>نظام المعلومات <عن >نظام الرّسائل الآلي<یمیّزوهذا ما 

على الرّغم من أنّ المذكّرة الإیضاحیّة الّتي أعدّتها .تسییر التبّادلات الّتي تؤدّي إلى تكوین العقد

رسمیّا على الاتّفاقیة إلاّ أنّها تقدّم ما اقالتّجاري الدّولي لیست تعلیانونالمتّحدة للقلجنة الأمم 

على خلاف ترونیّاالوارد في الاتّفاقیّة لیس وكیلا إلك>نظام المعلومات<یوضح أنّ مصطلح 

.)18(>نظام الرّسائل الآلي<

لم یورد تعریفا للوكیل الإلكتروني في التّوصیة الصّادرة منه نّسبة لبرلمان الإتّحاد الأوروبيأمّا بال

لكن وبالعودة إلى )19(الخاص بالتّجارة الإلكترونیّة2000جوان 08في Ec/2000/31رقم 

تحدیدا عن بعدتعریفه للعقد الإلكتروني یفهم ضمنیّا أنّه قد أشار للوكیل الإلكتروني كوسیلة للتّعاقد 

.)20(07-97من التّوجیه الأوروبي رقم )2(مفي 

ترونيلكالإبأهمیّة الوكیلكانت ضئیلة مقارنةة اءت في التّشریعات االوطنیفات الّتي جأمّا التّعری

في 1999الموحّد لعامةترونیّ لكلمعاملات الإورد في القانون الأمریكي ل،فعلى الصّعید الأجنبي

أو وسائل آلیة ترونيإلكأویعني برنامج حاسب آليتروني لكالإ الوكیل "التّعریف الآتي )21()6(م

كلاّ تنفیذها أوةكترونیّ إللسجلاّتالاستجابةأوللبدء بشكل مستقلّ بعمل أخرى تستخدم

".طبیعيشخصمنتأثیرأودون مراجعة،و جزءاأ

.29-27ص،ابق،صمرجع سآلاء یعقوب النّعیمي،:ولید محمّد عبد االله السّعدي، تقدیم.18
، بخصوص بعض الجوانب القانونیّة لخدمة المجتمع المعلوماتي في 2000لسنة )31(توجیه البرلمان الأوروبي رقم .19

).الوكیل الإلكتروني المؤتمت(مقدّمته 
الصّدر 1997ماي20الصّادر في 07-97من التّوجیه الأوروبي  رقم )2(مفي تعریف العقد الإلكتروني نصّت .20

كلّ عقد یتعلّق بالبضائع  أو الخدمات أبرم بین "عن البرلمان الأوروبي والمتعلّق بالتّعاقد عن بعد في هذا المجال، بأنّه 

مورّد ومستهلك في نطاق نظام بیع أو تقدیم الخدمات عن بعد نظّمه المورّد الّذي یستخدم لهذا العقد تقنیّة أو أكثر للاتّصال 

كلّ وسیلة بدون وجود مادي ولحظي "وعرّفت تقنیّة الاتّصال عن بعد في نفس النّص بأنّها"رام العقد أو التّنفیذعن بعد لإب

".للمورّد والمستهلك یمكن أن تستخدم لإبرام العقد بین طرفیه
:أنظر الموقع الإلكتروني.1999قانون المبادلات الإلكترونیّة الأمریكي الموحّد لعام .21

http://www.nccus.org/update/uniformact-.10:16، التّوقیت 10/04/2017مّ الاطلاع علیه تالذّي 

ueta.asp-s-summaries/uniformacts
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الموحّد المتعلّقة بمعلومات انون من الق)102(من القسم )22()27(ویرد تعریف آخر في الفقرة 

سبقه حیث یعرّفه تّعریف الّذيأكثر تحدیدا من الوالّذي یعتبر،المعدل1999الحاسب الآلي لسنة 

تستعمل بشكل مستقلّ للبدء بعمل، أو وسائل آلیّة أخرىترونيآلي أو إلكحاسب برنامج"...بأنّه

تأثیر من أوأو تنفیذها بالنّیابة عن الشّخص دون مراجعة ةترونیأو الاستجابة لرسائل إلك

."اأو تنفیذهو الاستجابة للرّسالة في وقت العمل أشخص طبیعي

یظهر ل>إلكترونیّةسجلاّت<بدلا من >رسائل إلكترونیّة<عبارة تاستعملهذه الفقرةفي

غرار علىكما أنّه أظهر بوضوح أكثرترونيكلالدّور التّعاقدي الّذي یؤدّیه الوكیل الإبشكل جلّي

>شخص نیابة عن <في قولهترونيللوكیل الإلكوالخصائصيوّل الجانبین الوظیفيالتّعریف الأ

یقوم بعمله ترونيلیبیّن أنّ الوكیل الإلك>من شخص طبیعيتأثیر أودون مراجعة<من ثمّة 

.انونمن نفس الق)23(و هذا ما أكّدته الفقرة مستقلّ دون تدخّل بشريأیضا بشكل 

أنّه )5(كما جاء بمشروع الاتّفاقیة الخاصّة بالعقود الّدولیة المبرمة برسائل بیانات إلكترونیّة في م

أخرى برنامج حاسوبي أو وسیلة إلكترونیّة أو وسیلة مؤتمتة>وكیل إلكتروني<بمصطلح یقصد"

ستجابة كلّیا أو جزئیّا لرسائل بیانات دون مراجعة أو تدخّل من تستخدم للبدء في عمل أو للا

.)23("شخص طبیعي في كلّ مرّة یبدأ فیها النّظام عملا أو یقدّم استجابة

وقد عرّفته ةترونیّ وسار على نفس المنوال نظیره الكندي في القانون الموحّد بشأن التّجارة الإلك

لوثائق الاستجابةتستخدم للبدء بفعل أوأیّة وسائل كومبیوتر أوبرنامج "بأنّه )24()19(م

لالعمر صدو في وقتشخص طبیعيمنمراجعة جزء دونأو كلاّ أعمال و أترونیّةإلك

".الاستجابةأو

.المبادلات الإلكترونیّة الأمریكي الموحّد، مرجع سابققانون. 22

.2، ص 2006سكندریّة، ،  دار الفكر الجامعي، الإ1،  ط)ةدراسة مقارن(خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني23
:أنظر الموقع الإلكتروني.1999القانون الكندي الموحّد للتّجارة الإلكترونیّة لسنة .24

http://www.ulcc.ca/en/index.cfm?ses=1&sub=1u1.14:20، التّوقیت 11/04/2017تمّ الاطّلاع علیه فيالّذي 
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التّونسي الصّادر في ترونیّةأمّا على الصّعید العربي، فقد عرّف قانون المبادلات و التّجارة الإلك

للإشارة فإنّ تونس تعتبر أوّل دولة عربیّة أصدرت قانون یتعلّق بالمبادلات -2000أوت 11

المبادلات الّتي تتمّ "على أنّها)25()2(مفي ترونیّةف المبادلات الإلكعرّ -ترونیّةوالتّجارة الإلك

العملیّات التّجاریّة الّتي تتمّ عبر "بأنّهاترونیّةوعرّف التّجارة الإلك"ترونیّةباستعمال الوثائق الإلك

."ترونیّةالمبادلات الإلك

الّتي تعني مبادلة السّلع بالمال، لابدّ ترونیّةمن خلال هذین التّعریفین یتّضح أنّ المبادلات الإلك

كالعقود ، وبالتاّلي یخرج من نطاقها الوثائق المكتوبة ترونيوأنّ تتمّ عن طریق وسیط إلك

.وإقرارات الاستلام والفواتیر وغیرها

>الوسیط الإلكتروني<تسمیة ترونيعلى الوكیل الإلكتإلاّ أنّ هناك بعض القوانین العربیّة أطلق

الوسیط <وقد اعتمد المشرّع الإماراتي تسمیة>الوكیل الإلكتروني<في حین سمّاه آخرون 

التّجارة و للمعاملات2006سنة من القانون الصادر )26()1(مالّذي عرّفه في >الإلكتروني

لوسیلة تقنیّة المعلومات تعمل تلقائیّا بشكل ترونينظام إلكبرنامج أوهو "الإلكترونیّة الاتّحادي 

الوقت الّذي یتمّ فیه العمل في طبیعيمستقل ،كلیّا أو جزئیّا، من دون إشراف من أيّ شخص

."ستجابةالاأو

المؤتمت في ترونيالإلكللوكیل بتعریفترونیّةالإلكللمعاملات دبيكذلك جاء قانون إمارة 

یتصرّفأن یمكنآليلحاسبترونيإلكنظام أوبرنامج "بأنّه 2002منه لعام )2(م

الوقت فيیّا دون إشراف أيّ شخص طبیعيكلیّا أو جزئمستقلّ بشكللتصرّف و یستجیب أ

المؤتمتة ةترونیّ المعاملات الإلكانونف هذا القعرّ كما "مّ فیه التّصرّف أو الاستجابة لهالّذي یت

ترونیّةمعاملات یتمّ إبرامها أو تنفیذها بشكل كلّي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلاّت إلك"بأنّها 

:أنظر الموقع الإلكتروني.2000أوت 11قانون المبادلات والتّجارة الإلكترونیّة التّونسي الصّادر في .25

.tnwww..11:12تمّ الاطّلاع علیه في التّاریخ السّابق، التّوقیت الّذي Legislation

أنظر الموقع .2006الصّادر سنة )1(قانون المعاملات الإلكترونیّة والتّجارة الإلكترونیّة الاتّحادي الإماراتي رقم.26

..12:10تمّ الاطلاع علیه في التّاریخ نفسه، التّوقیتالّذي :الإلكتروني wipo.intWWW
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أو مراجعة من قبل أيّ متابعةالسّجلاّت خاضعة لأیّة أوتي لا تكون فیها هذه الأعمال، والّ 

.)27("كما في السّیاق العادي لإنشاء وتنفیذ العقود والمعاملات، شخص طبیعي

أنّ تعریف إمارة دبي كان أكثر دقّة من التّعریف الوارد في القانون الاتّحادي سابق الذّكرویلاحظ 

لحاسب آلي، بدلا من وسیلة فقانون إمارة دبي ذكر أنّ البرنامج أو النّظام الإلكتروني إنّما هو 

.)28(مقارنة بالأوّلفهذا الأخیر كان تعریفه شاملا،معلومات الّتي ذكرها القانون الاتّحادي

في )2001(لعام )85(رقم تمتةالمؤ ةترونیّ كما نصّ المشرّع الأردني في قانون المعاملات الإلك

أخرى تستعمل من أجل ترونیّةإلكوسیلة ةحاسوب أو أیّ برنامج "ترونيأنّ الوسیط الإلك)29()2(م

رسالة المعلومات دون تدخّل إرسال أو تسلّمالاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أوتنفیذ إجراء أو

."شخصي

وهو ما یوجد أیضا >دون تدخّل شخصي<لقد أكّد المشرّع الأردني على سمة الاستقلالیّة بقوله

الإماراتي سابق الذّكر و التّعریف الوارد في قانون دبي في الاتّحادي في كلّ من تعریف المشرّع 

لعام)78(رقم انونكذلك فعل المشرّع العراقي في الق،  ةترونیّ شأن المعاملات والتّجارة الإلك

برنامج أو نظام "ه الّذي یعرّفه بأنّ )30()1/8(مفي ،>وسیط إلكتروني<ذات التّسمیّة2012

أو الاستجابة لإجراء أخرى تستخدم من أجل إجراءترونیّةوسیلة إلكأیّة و أتروني لحاسوبإلك

قام بتعریف الوسیط الإلكتروني في هلكنّ ."إرسال أو استلام رسالة معلومات أوبقصد إنشاء

.مهام معیّنة معتبرا إیّاه مجرّد وسیلة لأداءجانبه الوظیفي دون التّطرّق لسماته،

:أنظر الموقع الإلكتروني .2002لعام )2(قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونیّة لإمارة دبي، رقم .27

.16:00التّوقیت.12/04/2017الّذي تمّ الاطّلاع علیه في 

ww.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.htmlhttp://w

.30-29ص،آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص:ولید محمّد عبد االله السّعدي، تقدیم. 28

أنظر الموقع .2001دیسمبر 31، المؤرّخ في 2001لعام )85(المعاملات الإلكترونیّة الأردني، رقم قانون.29

www.anhri.net.نفسهالتّاریخ :الإلكتروني

التّاریخ نفسه، التّوقیت :أنظر الموقع الإلكتروني.2012لعام )78(قانون المعاملات الإلكترونیّة العراقي، رقم .30

16:15.Rights.uomosul.edu.iq
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تضمّنت>يالوكیل الإلكترون<أما في قانون المعاملات البحریني الّذي اختار المشرّع تسمیّة 

أخرى ترونیةوسیلة إلكةیّ برنامج حاسب أو أ"بأنّه ترونيمنه تعریفا للوكیل الإلك)31()1(م

بدون –كلیّا أو جزئیّا –ترونیّةتصرّف ما، أو الاستجابة لسجلاّت أو تصرّفات إلكء تستخدم لإجرا

."لهالاستجابةأوالتّصرّفوقتفيتدخّل من أيّ فردأومراجع

كي حیث د التّعریف الّذي أورده المشرّع الأمریوما یلاحظ في هذا التّعریف أنّه یشبه إلى حدّ بعی

.)32(ترونيو الخصائصي للوكیل الإلكجمع بین الجانبین الوظیفي

أدوات أوأداة "على أنّه)د/1(مفي المصري فقد عرّف الوسیط الإلكترونيوبالنّسبة للمشرّع 

.")33(الإلكتروني التّوقیع إنشاءأنظمة أو 

إلغاء أووذلك من خلال تعدیل عدیدة،قانونیّةنصوصاوضع المشرّع الجزائري فقدأمّا 

:انین بأخرى و هذا من خلال ما یليأو استبدال القو 

والأخذ بالكتابة 2005جوان20الصّادر في 10-05المدني بموجب الأمر انونتعدیل الق-

في الفقرة ترونيكما أخذ بالتّوقیع الإلك، )مكرّر323(مبموجب نصّ ترونيفي الشّكل الإلك

.)34()327(مالثاّنیة من 

حیث 2004نوفمبر 10الصّادر في 15-04تعدیل قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر -

)مكرّر394(تمّ إضافة فصل مكرّر بعنوان المساس بأنظمة المعالجة للآلیّات وذلك في المواد من

.)35()7مكرّر394(إلى

:أنظر الموقع الإلكتروني.2002قانون المعاملات الإلكترونیّة لمملكة البحرین لعام .31

www.bahrain.bh.15:20تمّ الاطّلاع في التّاریخ السّابق، التّوقیت 

.32-31ص ص،، مرجع سابق، آلاء یعقوب النّعیمي:ديّ، تقدیمولید محمّد عبد االله السّع. 32

بتنظیم التّوقیع الإلكتروني  وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المتعلّق2004لسنة )15(القانون المصري رقم .33

.2004أفریل 22في )د(تابع17ج جالمعلومات، ج ر
، المؤرّخ 05-07یتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم بالقانون 1975سبتمبر 26المؤرّخ في 58-75أمر رقم .34

..2007ماي 13ادر في ، الصّ 31، ج ر ج ج عدد 2007ماي 13في 
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لمتضمّن تحدید القواعد العامّة ا2015فیفري 10المؤرّخ في 04-15رقم انونإصدار الق-

.)36(ینترونیلتّوقیع والتّصدیق الإلكل

وأكثر من ذلك أنّه لم یعتمد قانونا ترونيلم یضع تعریفا صریحا للوكیل الإلكئريالجزاالمشرّع

حتى أولة بل أدرجها في مختلف القوانین كمواد مضافة أو معدّ ةترونیّ خاصّا للآلیّات الإلك

.مستبدلة بقوانین أخرى

الوطنیّة للوكیل الإلكتروني فإنّ ممّا سبق ذكره من مجموع التّعاریف التّشریعیّة الدّولیّة والتّعاریف

التعریف الرّاجح له هو ذلك الّذي یجمع بین جانبین، الجانب الوظیفي والجانب الخصائصي  

.لهذا الأخیر

المطلب الثاّني

الإلكترونیین في التّجارة الإلكترونیةأنواع الوكلاء 

الّتي تتمّ عبر شبكة الانترنت؛ إذ ةترونیّ في التّجارة الإلكدور مهمّ ینترونیّ للوكلاء الإلكأصبح 

یمثّلون البائعین في عرض سلعهم وخدماتهم والمستهلكین في شرائهم للمنتجات واستفادتهم من باتوا 

في الفقه والواقع العملي عبر شبكة الانترنت أنواع عدیدة من الوكلاء یندرجو .الخدمات

والقدرة على بها كالذّكاء،ونمتّعالفنّیة الّتي یتوالإمكانیات لاءتنقسم بحسب هدف الوكینترونیّ الإلك

قسیم تعرض مجموع التّعاریف الفقهیّة والقانونیّة في المطلب الأوّل سیتمّ دفبعالتّصفّح وغیرها،

الوكلاء الّذین و ،)الفرع الأوّل(كلاء الّذین یقومون بأعمال فنّیةالو المطلب الثاّني إلى قسمین؛

.)الفرع الثاّني(ةیقومون بتصرّفات قانونیّ 

یونیو 11، صادر بتاریخ 49عدد ج ج، یتضمّن قانون العقوبات، ج ر 1966یونیو 8مؤرّخ في 156-66قم أمر ر .35

.، معدّل ومتمّم1966
المتعلّقة بالتّوقیع والتّصدیق تضمّن تحدید القواعد العامّة ی،2015فیفري 10مؤرّخ في 04-15م قانون رق.36

.2005لعام 6عدد ج جالإلكترونیین، ج ر
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لفرع الأوّلا

الوكلاء الّذین یقومون بأعمال فنّیة

وكذا ، )ثانیا(المراقبونوالوكلاء ، )أوّلا(ویتفرّع من هذا القسم وكلاء البحث عن المعلومات

.)ثالثا(الوكلاء المساعدون

وكلاء البحث عن المعلومات:أوّلا

، ویقوم من طرف المستخدمفي البحث عن المعلومات المطلوبةتنحصر مهمّتهیلعبارة عن وك

مات الّتي یزوّده بها هذا بجمع المعلومات وإظهارها للمستخدم بناء على التّعلییلبرنامج الوك

م على قدر المعلومات ودقّتها الّتي زوّد بها المستخدتتوقّف نتیجة عملهمن ثمّ و الأخیر،

.)37(یلالوك

)38(بر محرّكات البحث المعروفةالمعلومة الّتي یطلبها المستخدم أمر متاح عوتسهیل الوصول إلى

على الانترنت إلاّ أنّ أسلوب البحث المتّبع عبر محرّكات البحث هذه یؤدي إلى عرض عدد هائل 

دت قي یكون لها علاقة بما یبحث عنه المستخدم باستثناء تضمّنها كلمة ور من المواقع الّتي قد لا 

یقوم الوكیل الإلكتروني بهمّة تحسین القدرة على البحث عن المعلومات وبذلكلمستخدم،استعلام ا

بما تقدّمه من طریقة مختلفة للبحث المتمثّلة في عرض الوكیل الإلكتروني على المستخدم قائمة 

مستخدمه الوصول إلى المعلومة المطلوبة، بعد أن یسأل بالمواقع التّجاریّة فقط، كما یقوم بتسهیل 

.)39(فیجیب عنه المستخدم بموجب طلبعن المحدّدات الّتي یجب مراعاتها عند البحث،

بل أنّ دور الوكیل الإلكتروني یتعدّى إلى تصفیّة ما یتحصّل علیه من معلومات وتحلیلها، فیقوم 

اسیّة ینصح المستخدم بشرائه وفقا لما تحصّل علیه مسبقا من محدّدات أسباختیار منتجا أو أكثر 

Personal(ومن أمثلة وكلاء البحث عن المعلومات برنامج .وثانویّة Logic( الّذي یعتمد في

.33-32ص، ابق، صمرجع سالنظام القانوني للوكیل الإلكتروني،شریف محمّد غنام محمّد،.37
.33أنظر المرجع نفسه، ص .وغیرها من محرّكات البحثGoogle.comوYahoo.comمثل .38
.34ابق، صالنّعیمي، مرجع سآلاء یعقوب :، تقدیمولید محمّد عبد االله السّعدي.39
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الّذي یعتمد في توصیّته )Firefly(بحثه على تلبیّة رغبات المستخدم المحدّدة مسبقا، وبرنامج

.)40(للمستخدم بالشّراء على رأي المستهلكین السّابقین

نالوكلاء المراقبو:ثانیا

في أنواع الانترنت عبر شبكةمراقبة المستجدّات الّتي تحدثتتمثّل أهمیّة هؤلاء الوكلاء في

ت تضاف إلى معلومات موجودة سابقا،معیّنة من المعلومات، أي إخطار المستخدم عن أیّة معلوما

ع معیّن وتكمن أهمیّته كذلك في متابعة التّغیّرات الّتي تحدث على تكنولوجیا معیّنة أو على موضو 

باستمرار بسبب یكون محلّ اهتمام المستخدم، كون أنّ الانترنت شبكة معلومات عالمیّة تتجدّد 

معلومات فعندما یقوم الوكیل الإلكتروني بالتّوصّل إلى،)41(المنافسة الشّدیدة بین المشروعات

أو یخزّنها من أجله لحین الدّخول القادم للعمیل صورة أخبار سریعةحدیثة یقدّمها للمستخدم في 

.)42(إلى الشّبكة أو یرسلها له إلكترونیّا

یتمیّز الوكیل المراقب بالقدرة على العمل باستمرار دون انقطاع لیحقّق الغایة المرجوّة منه في 

.)43(متابعة وملاحقة كلّ المتغیّرات

Tierra(برنامج؛الإلكترونییّن المراقبینومن الوكلاء  Highlights( الّذي صمّمته شركة

)Register.Com( الّذي یعمل على متابعة أدق المتغیّرات الّتي یعلم الوكیل الإلكتروني أنّها

.ة العالمیّةكتدخل ضمن اهتمامات المستخدم والّتي تحصل على الشّب

.35آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص :ولید عبد االله السّعدي، تقدیم.40
تعرف المشروعات بأنّها ما یقابل اصطلاح المستهلكین، وأنّها مقصورة على غیر المستهلكین، ومعلوم أنّ المشروعات .41

ویقصد بهذا المصطلح كلّ المشروعات التّجاریّة الّتي .انون والقضاءلا تفید الحمایة الخاصّة بالمستهلكین، والمكفولة بالق

أنظر یحیى یوسف فلاّح حسن، التّنظیم .تسعى إلى الانتفاع بشبكة الانترنت بهدف إشباع حاجاتها التّجاریة أو المدنیّة

الدّراسات العلیا في جامعة النّجاح القانوني للعقود الإلكترونیّة ، أطروحة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص بكلیّة 

.24، ص 2007الوطنیّة في نابلس، فلسطین، 
مجلّة الحقوق للبحوث القانونیّة ، >>دور الوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّة<<شریف محمّد غنام محمّد، .42

.26، ص 2010الحقوق، جامعة المنصورة، الإسكندریّة، العدد الثاّني، كلّیةوالاقتصادیّة،
.35ابق، صآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س:، تقدیمولید محمّد عبد االله السّعدي.43
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الوكلاء المساعدون :ثالثا

.)ب(وكلاء التعلّمو ، )أ(وكلاء سطح المكتب، نوعینهذا النّوع من الوكلاء إلى ویقسّم

وكلاء سطح المكتب.أ

ات التّجاریّة، الّتي تعتمد في إنّ لهذا النّوع من الوكلاء أهمیّة بالغة بالنّسبة للشّركات والمشروع

لذلك سمّاه الفقه مساعد البرید .على العملاءها عبر الشّبكة على بریدها الإلكتروني في الرّدلمع

تي تنشّط في الرّصد تطبیق أو مجموعة من التّطبیقات الّ "الإلكتروني الشّخصي، فیعرّفونه بأنّه 

المراقبة و الإدارة الاستباقیة لبرید المستخدم الإلكتروني الوارد، بقصد التّقلیل من عبء الحجم و 

.")44(كترونيوالیومي لبرید المستخدم الإلالواسع التّقلیدي 

ویتمثّل دوره في تدعیم المستخدم ویسهّل علیه انجاز فعالیّاته الیومیّة الّتي قد تستغرق وقتا طویلا 

في تصنیف البرید الإلكتروني الوارد والرّد علیه بصفة تلقائیّة، فضلا عن ذلك فهو یحدّد أولویّات 

ك المستخدم مع البرید ما یردّ علیه من البرید الإلكتروني، كلّ هذا عبر التّعلّم من مراقبة سلو 

ثمّ أنّ هذا الرّد یكون محدّدا من قبل المستخدم دون أن یكون للوكیل قدرا من .الإلكتروني الوارد

صیغة الرّد وهذه المیزة تستخدم عادة في الحالات الّتي یتعذّر فیها على المستخدم الحرّیة في تحدید 

.متابعة بریده الإلكتروني

كالإعلانات غیر المرغوبة من فیهاالكثیر من الرّسائل غیر المرغوبة هذا علاوة على استبعاد 

لّ هذا العناء والوقت على المستخدم في تصنیف إذ أنّ وكیل سطح المكتب یوفّر كالمستخدم،

وقد یتواجد .)45(وحذف وغربلة البرید الإلكتروني الوارد وفهرسته، وإعادة توجیه البعض الآخر

یوتر المستخدم، كما أنّه یمكن أن بمو الوكلاء بصفة منفصلة، ویأتي في كبرنامج هذا النّوع من 

Associate(الّذي صمّمته شركة )SwiftSearch(یندمج في برامج أخرى، مثل برامج

.28ابق، ص س، مرجع >>ترونیّةدور الوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلك<<شریف محمّد غنام، .44
.37-36ص،ابق، صآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س:، تقدیمالسّعديولید محمّد عبد االله .45
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Internet( ، وبرامج)SwiftFill notes( شركة من تصمیمIBM)( وبرنامج)Outlook(

.)Microsoft(وهو من تصمیم شركة

التّعلّم وكلاء.ب

یعتبر وكیل التّعلّم جیلا متقدّما، فهو وكیل مساعد یقوم بأعمال فنّیة لمساعدة المستخدم في 

انجاز المسائل الرّوتینیّة عند استخدامه شبكة الانترنت، فیتمیّز هذا النّوع بقدرته على ربط أدائه 

لبضائع والخدمات والتّمییز بینهاومن ثمّ یستطیع هذا الوكیل البحث عن ا.بمفضّلات المستخدمین

ر ما یخصّ المستخدم فقط ویقدّم منفعة له، وفي الحالة الّتي یبدي فیها العمیل ملحوظة وهذا باختیا

على سلعة معیّنة یستبعدها الوكیل أو یقدمها مرّة أخرى حسب نوع تلك الملحوظة، لهذا السّبب یعدّ 

Alexa(من تصمیم شركة )Alexa(برنامج منها .وكیل التّعلّم برنامج متقدّم تقنیّا Internet(

.)MIT()46(من إنتاج معهد)Litizia(برنامج

الفرع الثاّني

ةیقومون بتصرّفات قانونیّ نالوكلاء الّذی

وكلاء الإلكترونیّة أوإنّ مع كلّ المعروض من السّلع و الخدمات أصبح لوجود وكلاء التّجارة 

.یبرمه المستهلك من عقود بیع حتّى في المراحل الّتي تسبق إبرام العقدالتّسوّق أهمیّة فیما 

المنتجات عنوبهذا یوفّر وكلاء التّجارة الإلكترونیّة للمستهلك المعلومات الّتي یبحث عنها، وكذا

تاّجر أفضل عروض المشترین تهمّه واختیار المتاجر الافتراضیّة له، ویوفّر كذلك للالّتي

، ثمّ )أوّلا(ء الّذین یمثّلون المشترینوبالتاّلي یقسّم الوكلاء المذكورون إلى الوكلا)47(ة لدیهضالمعرو 

.)ثانیا(الوكلاء الّذین یمثّلون البائعین 

.37ابق، ص القانوني للوكیل الإلكتروني ، مرجع سشریف محمّد غنام محمّد، النّظام.46
.28ابق، ص، مرجع س>>جارة الإلكترونیّةدور الوكیل الإلكتروني في التّ <<شریف محمّد غنام،.47
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الوكلاء الّذین یمثّلون المشترین:أوّلا

لأنّهم صمّموا لمساعدة )48(یعرف هذا النّوع من الوكلاء باسم وكلاء التّسوق أو وكلاء الشّراء

نّ الغایة من وجود هذا النّوع من أثمّ )49(والخدمات الّتي تهمّهمالمشترین في البحث عن المنتجات 

ء واالوكلاء سالوكلاء لا یختلف عن الغایة الأساسیّة الّتي من أجلها وجدت الأنواع المختلفة من 

البحث والتقّییم والتّحقق أمام الكمّ الهائل أو تصرّفات قانونیّة، ولأن،منهم من یؤدّي أعمالا مادیّة

ثمّ أنّ ما .من المنتجات المتشابهة المعروضة یجعلها شاقّة على المستهلك وتستغرق وقتا طویلا

أكّدات لا تساعد المشتري على التّ مثل محرّكات البحث المختلفة من إمكانیّ توفّره الأدوات التّقلیدیّة 

.)50(الشروع في البحث عنهحتّىوأ، ن صحّة بیانات المنتج وتقییمهم

في العملیّات حصول المشتري على السّلعة أو الخدمة یمرّ بمراحل ستّةأنّ الاقتصادیّوننیّ بوقد 

:التّجاریّة الإلكترونیّة وهي 

خدمةالأولعةسّ المن خلال یرغب بهاوفیها یحدّد المشتري حاجته الّتي ،تحدید الحاجات-

Burgain(ه الوكیل ومثال.المقدّمة finder(،وكذلك)Jango(.

المعروضةالسّلع و الخدماتمن بین اختیاراء السّلعة أو الخدمة،وفي هذه المرحلة یتمّ قانت-

حاجته، ویقوم المستهلك في هذه المرحلة اشباعما یرغب المشتري في الحصول علیه و 

.بعملیة تقییم للسّلع و الخدمات المعروضة في ضوء المعلومات المتاحة عنها

وم المستهلك باختیار تاجر اختیار المنتج أو الموزّع، بعد تحدید السّلع أو الخدمات، یق-

.الخدمةلك السّلعة أو بشأن تلیتعاقد معهسواء كان منتجا أو موزّعا، ، معیّن

لكن كثیرا من الأحیان .التّفاوض، وتتركّز هذه المرحلة حول كیفیّة تحدید شروط المعاملة-

العقود الّتي تبرم مع المستهلك عبر الانترنت تكون محدّدة الشّروط مسبقا، إذ یعدّ التاّجر 

.41ابق، صآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س:ي،تقدیمالسّعدولید محمّد عبد االله .48
.39صابق،م القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سشریف محمّد غنام محمّد، النّظا.49
.41ابق، صالنّعیمي، مرجع سآلاء یعقوب:ولید محمّد عبد االله السّعدي،تقدیم.50
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یلمثل الوك.عقدا أنموذجیّا یتضمّن تحدید الثّمن، والأجرة، ولا یقبل التّفاوض بشأنها

)Impulse()51(.

شروط إلى اتفاق بشأن إبرام العقد وتنفیذه، إذ ما تمّ التفّاوض بین الطّرفین وتوصّلا -

العقد، یتمّ إبرام العقد بینهما بتطابق الإیجاب الصّادر من أحدهما مع القبول الصّادر من 

الآخر، بالتاّلي یكون للعقد قوّته الإلزامیّة، و یلزم من ذلك تنفیذه على النّحو المتّفق علیه 

.السّلعة أو تقدیم الخدمةیدفع الثّمن، أو أداء الأجرة وتسلیم 

والتّقییم، تتضمّن هذه المرحلة تقییم رضا المستهلك عن كامل عملیّة الشّراء، كذلك الخدمة-

.)52(تتضمّن خدمات ما بعد البیع

:وتبرز أهمیّة وكلاء المشترین في تسهیل التّعاقد على المشترین في مسألتین

باسم العلامة التّجاریة ثالبحالوصول إلى المنتج عن طریق تسهیلفهم یعملون على:الأولى

.أفضلهاوشروط التّوزیع واختیارالخدمة أونتجالمووضع قائمة بموزّعي هذاالمنتجات،أو نوع 

یزوّدون المعلومات بمختلف الطّرق منها دوره الّذي یقتصر على تقدیم المعلومات المتعلّقة :الثاّنیة

ومنها كذلك .بقة، ویقارن بینها في شكل جدولبالعرض من حیث الأثمان، والخدمات، والخبرات السّا

العقد مباشرة أن یتمّ اختیار مباشر للخدمات والمنتجات حسب رغبات المشتري، وهناك طرق إبرام 

بإعطاء أمر ثمّ یقوم المشتري في سلعته أو خدمته،ومفضّلات مع البائع الّذي یمتلك رغبات 

.)53(البیع، ویقوم بالدّفع الإلكتروني

الثّمن بدفع یقومالعقد، أینالممثّل للمستهلك یتعدّى إلى مرحلة تنفیذالوكیل الإلكتروني فدور 

طاقة الائتمان الخاصّة بالمستهلكوذلك بأن یزوّد بیانات تتعلّق بأرقام ب، ةالإلكترونیالأجرة أو 

والحصول على رسالة السّداد )54(فیقوم باستخدام هذه البطاقة لدفع الثّمن نیابة عن المشتري

.438-437ابق، ص ص، آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س.51

.43-42،صآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق،:محمّد عبد االله السّعدي، تقدیم. 52

.32-31،ص، مرجع سابق،>>دور الوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیة<<شریف محمّد غنام،. 53

.442-441آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص ص، . 54
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والالتزام بالتّسلیم من البائع، وإخطار المشتري بعملیّة التّعاقد بإرسال رسالة إلى بریده 

.)55(الإلكتروني

الوكلاء الّذین یمثّلون البائعین:ثانیا

إنّ عملیة حصول المستهلك على السّلعة أو الخدمة تمرّ بالمراحل الستّة المذكورة آنفا، و من 

بالوكیل الإلكتروني في المستهلك أن یستعینهذه المراحل ما یكون البائع طرف فیها، فكما بإمكان 

ون والمنتجون هم فالبائعبالوكیل الإلكترونيأن یستعین هو الآخرهذه المراحل، فإنّ بإمكان التاّجر 

.)56(الّذین یحتاجون إلى عرض السّلع والخدمات على شبكة الانترنت دون انقطاع أو غلق للموقع

وهذا جزء من عمل الموقع بشكل متقدّم ومستمرّ یدیر المنتج إلى من د البائع أوعو أوضح یوبمعنى 

البائع تعرض علیه العدید من الطّلبات نّ فإذلكعن البائع، بالإضافة إلىنیابةالوكیل الإلكتروني

الّتي تتّصف بسمة )57(المقدّمة من المشتري، ویصبح من الصّعب علیه في ظل الشّبكة العالمیّة

فهي تعرض البضائع والخدمات بصورة مستمرّة ولا تتقیّد بمواعید عمل محدّدة ،الاستمراریة والدّوام

لكلّ شخصیّة الا یستطیع أن یقدّم عروض)58(التّجاریّة التّقلیدیةكما هو الشّأن بالنّسبة للمحلاّت 

لاته مفضّ إلاّ إذا كان یعرف جیّدا رغبات كلّ منهم، ویصعب الأمر لو غیّر المشتري الواحد عمیل

أن یستجیب لكلّ الطّلبات الّتي ترد وبذلك لا یستطیع التاّجر )59(كلّما یدخل للشّراء عبر الشّبكة،

إلى الموقع من المستهلكین بنفسه أو استخدامه لأشخاص آخرین یتابعون الطّلبات الواردة ویدیرون 

السّلع أو الخدمات لأنّه سیزید قیمة عملیّة التفّاوض باسم التاّجر ولحسابه یكون من شأنه رفع 

.)60(من كلفتها

.32، مرجع سابق، ص>>الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّةدور الوكیل <<شریف محمّد غنام، . 55

.442آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص. 56

.41ابق، صسمرجعم القانوني للوكیل الإلكتروني، شریف محمّد غنام، النّظا. 57

.442آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص. 58

.33ابق، صوني ، مرجع سشریف محمّد غنام، النّظام القانوني للوكیل الإلكتر . 59

.443-442ص، آلاء یعقوب النّعیمي، مرجع سابق، ص. 60
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ویقارنها ريتفظ بالبیانات الخاصّة بكلّ مشتالأسباب یحتاج البائع إلى برنامج ذكيّ یحولهذه

شخصیّة ویقوم بتعدیلها وفقا لطلبات ا، كما أنّه یقدّم عروضبالبیانات الّتي یبدیها في كلّ مرّة

.)61(المشتري في كلّ مرّة

مادیّة منها تسجیل لمحة عن رغبات المشتري فالوكیل الإلكتروني الّذي یمثّل البائع قد یقوم بأعمال 

ت أو الخدمات الّتي تمّ اقتناؤها، وكذلك تسجیل تتضمّن بعض المعلومات العامّة عن المنتجا

طلبات المستهلك المتعاقبة، ویعدّ هذا الدّور لوكیل البیع جوهریّا، إذ یتعرّف بشكل آني على 

كما أنّه یقوم بأعمال قانونیّة منها .الخاصّة بالمنتجاتالمستهلك على طلباته التّحدیث الّذي یحدثه 

ویتعدّى ،التاّجرطرف التّفاوض مع المستهلكین باسم التاّجر ولحسابه وفقا للشّروط المحدّدة من 

إلى التّعبیر عن إرادة التاّجر سواء كان تعبیرا بالإیجاب أو القبول یتمخّض الوكیل الإلكترونيمهام

عدّ دعوة إیجابا ملزما لكن التّعبیر عن الإرادة إذا لم یكن محدّدا بما یكفي لاعتباره عنه إبرام العقد، 

عبیر من إطار التّصرّف للتّفاوض قد لا تنتهي بتطابق الإیجاب مع القبول دون أن یخرج هذا التّ 

إذا مرحلتي التفّاوض وإبرام العقد إلى مرحلة التنفیذ، حیثمنوقد یتعدّى دور الوكیل،القانوني

فیقوم الوكیل بما هو ،لشّبكة ما لم یتّفق على خلاف ذلككانت السّلعة رقمیّة یمكن تسلیمها عبر ا

إمّا عن طریق التاّجر نفسه المستهلكالّذي یحدّدهالعنوان إلىلعة السّ لإیصالمطلوب منه 

.)62(أو بطریق شركات التّوصیل

المطلب الثاّلث

الوكیل العاديخصائص الوكیل الإلكتروني وتمییزه عن 

ل الإلكتروني یستكمل الإطار العام لمفهوم إنّ التّعرّف على الخصائص الممیّزة للوكی

الوكیل الإلكتروني كعنوان داخل في هذا الفصل، ولتحقیق هذا الغرض یتطلّب عرض الحدّ الأدنى 

فهناك من أطلق علیها الخصائص التّقلیدیّة، في ،)63(الفقهمن الخصائص المتّفق علیها من طرف 

حین أضاف إلیها البعض خصائص أخرى أطلق علیها الخصائص الحدیثة،منها المصداقیّة 

.33، مرجع سابق، ص  >>دور الوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّة<<شریف محمّد غنام محمّد، .61

.40-39ص،ابق، صسآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع :ولید محمّد عبد االله السّعدي، تقدیم. 62

.46، صالمرجع نفسه. 63
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الّتي ة و لكن سیتمّ التّركیز على الخصائص التّقلیدیّ ،)64(فوالنّزعة إلى الخیر، والعقلانیّة في التّصرّ 

تمییز الوكیل و ،)لالأوّ لفرعا(أداء دوره التّعاقدي تمكّنه من تنقسم إلى سمات فنیّة، وخصائص

.)الفرع الثاّني(الإلكتروني عن الوكیل العادي

الفرع الأوّل

الخصائص الفنّیة والخصائص الّتي تمكّنه من أداء دوره التّعاقدي

عند عرض خصائص الوكیل الإلكتروني، أن یقسّم إلى نوعین؛ خصائص فنّیة وهي یفضّل

الخصائص الّتي تظهر مدى تقدّم برنامج الوكیل الإلكتروني من النّاحیة التقّنیّة عن غیره من 

.)ثانیا(من المفاوضات وإبرام العقود ، وخصائص تمكّنه من أداء عمله القانوني )أوّلا(البرامج

الخصائص الفنّیة:أوّلا

).ب(، القدرة على ردّ الفعل)أ(القدرة على التّعامل مع الآخرینیندرج فیها

ینالقدرة على التّعامل مع الآخر .أ

یقصد بهذه الخاصیّة قدرة البرنامج على الاتّصال والتفّاعل مع الآخرین الّذین یتواجدون على 

طبعیّین یبحثون بأنفسهم عن السّلع والخدمات مستخدمین شبكة الانترنت، سواء كانوا أشخاصا 

.)65(محرّكات البحث المختلفة، أو كانوا وكلاء إلكترونییّن آخرین لحساب المشترین أو البائعین

والتّفاعل هنا في مجال الوكیل الإلكتروني؛ القدرة على تبادل البیانات بین الوكیل ویقصد بالاتّصال 

الاتّصال بین الوكیل الإلكتروني وغیره من الوكلاء الإلكترونییّن من خلال الإلكتروني وغیره، فیتمّ 

لغة اتّصال مشتركة بصورة تفاعلات بین البرامج، أمّا وسیلة الاتّصال بین الوكیل الإلكتروني 

كومبیوتر یتضمّن بعض المعلومات التّي تتمّ عن طریق تزوید الشّخص ببرنامجوالشّخص العادي 

تعني المصداقیّة أنّ الوكیل لن یبلّغ المستخدم  معلومات  خاطئة عن حالة  السّلع  والخدمات،  أمّا النّزعة إلى الخیر أو .64

إلى صحیح الأمور، فتعني أنّ الوكیل لیس له أهداف متعارضة مع أهداف مستخدمه بعكس الحال في الوكیل البشري الّذي 

أنظر شریف .نیّة فتعني أنّ الوكیل سوف یتصرّف بطریقة تحقّق الأهداف المرجوّة منهقد تكون له هذه الأهداف، أمّا العقلا

.48محمّد غنام محمّد، النّظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سابق، ص 
.48، ص المرجع نفسه.65
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تتعلّق برغباته، في مقابل حصوله من البرامج على بیانات تتعلّق بالسّلع أو الخدمات أو غیرهما 

ویحتفظ الوكیل الإلكتروني بكلّ المعلومات الّتي یتحصّل علیها ویضیفها إلى معلوماته، وتشكّل هذه 

.)66(لاستخدامها بعد ذلكالمعلومات قاعدة بیانات للبرامج 

الفعلالقدرة على ردّ .ب

على إدراك وتمییز البیئة الإلكترونیّة وتعني هذه الخاصیّة أنّ برنامج الوكیل الإلكتروني قادر 

، ویستجیب لأیّة تغیّرات وتطوّرات تطرأ على هذه البیئة من حیث تغیّر المعلومات فیهاالّتي یعمل 

محلاّت افتراضیّة جدیدةظهور أو،أو انخفاض في الأسعار،سواء في شكل ظهور منتجات جدیدة

یقدّمها الوكیل من حیث الثمّن و تساهم هذه المعلومات في تعدیل عروض الشّراء والبیع الّتي

.)67(تأخذ في اعتبارها التّطوّرات الجدیدة في سوق الانترنتثالضّمانات وخدمة ما بعد البیع، بحیو 

الخصائص الّتي تمكّنه من أداء دوره التّعاقدي:ثانیا

.)ج(، القدرة على تعدیل السّلوك)ب(، القدرة على المبادرة)أ(الاستقلالیّةالّتي تتمثّل في

الاستقلالیّة.أ

ر یتصرّف وفقا لخبراته أنّ هذا الأخیبمعنىهي أهمّ خاصیة لبرنامج الوكیل الإلكتروني 

معهم الخبرات، بهذا الوكلاء الآخرین الّذین یتبادلمن خلال تجاربه السّابقة وتجاربالخاصّة و 

م ویتحكّ وكلاء آخرینأويیستنتج أنّ برنامج الوكیل الإلكتروني یعمل وبنسبة كبیرة دون تدخّل بشر 

یل ویوضّح بعض الفقه صفة الاستقلالیة الّتي یتمتّع بها برنامج الوك،في تصرّفاته وحالته الدّاخلیة

-Opt(ومخرجات )Opt-in(لات جهاز یعمل من خلال مدخالحاسب الآليالإلكتروني بأنّ 

out( ومن المعلوم في عمل الكومبیوتر أنّ الإنسان هو الّذي یعدّ المدخّلات الّتي تتّخذ صورة

.)68(بیانات أو برامج

.49-48، صصالنّظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سابق،،شریف محمّد غنام.66

.49ص،المرجع نفسه. 67

.50المرجع نفسه، ص . 68
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إذ تعتبر مزوّد بمعرفة من مبرمجه لمساعدتهفإذا نظرنا إلى كیفیّة عمل الوكیل الإلكتروني نجد أنّه 

أوّلیة تشبه كثیرا المعرفة الفطریّة لصغار الحیوانات الّتي تمكّنها من البقاء على قید هذه المعرفة 

الحیاة إلى غایة اكتسابها مهارات وخبرات جدیدة تساعدها على البقاء، وهكذا هو الحال بالنّسبة 

برمجه إضافة إلى معارفه مرّفاته تساوي المعرفة الأوّلیة عبرللوكیل الإلكتروني، فمصدر تص

المكتسبة من خلال عمله، فهذه الأخیرة هي الّتي تغیّر من طریقة عمل الوكیل الإلكتروني 

المستقبلیّة فیتعامل الوكیل الإلكتروني مع مخرجاته في كلّ مرّة بنفس فكرة التّغذیة الرّاجحة، فیتراكم 

جاته في كلّ معالجة یجریها عن سواها ات یستعین بها في عمله المستقبلي، فتختلف مخر منها خبر 

في حین البرامج م أو غیره من الوكلاء العادییّن دون مراقبة، أو تدخّل من المستخدوهذا كلّه یتمّ 

.)69(العادیّة تفتقد إلى مثل هذه الاستقلالیّة التي تتعامل مع بیئتها فقط

القدرة على المبادرة.ب

لا یقتصر على القیام بمجرّد الأفعال أو الاستجابة لتغیّرات أنّ برنامج الوكیل الإلكترونينيتع

إلى القیام بالمبادرة و هذه الصّفة تمكّنه من تقدیم إیجاب لأحد ىبل تتعدّ البیئة الّتي یتواجد فیها، 

.)70(الأطراف، إضافة إلى دوره في القبول الّذي یقدّمه إلى غیره

جمع البیانات والمعلومات كذلك في قدرته علىبادرة للوكیل الإلكتروني تتمثّل على الموالقابلیّة 

المطلوبة كالّتي تتعلّق بسعر السّلعة أو أجر الخدمة هذا من جهة، وتتعلّق بمعلومات تخصّ 

العناوین البریدیّة وقوائم المنتجات من جهة أخرى، كما تزداد هذه القدرات وتتّسع مع الوكلاء 

وإنّما في القدرة على المعلوماتتقوم فقط على جمعلاكترونییّن الأكثر تطوّرا، ففي هذه الحالة الإل

إجراء المقارنات اللاّزمة لها، وكلّ ذلك عبر التّنقّل بسرعة كبیرة بین المواقع الإلكترونیّة 

.)71(المختلفة

.48ابق، صآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س:، تقدیمد االله السّعديولید محمّد عب. 69

.52ابق، صظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سشریف محمّد غنام محمّد، النّ . 70

.50-49، صصابق،النّعیمي، مرجع سآلاء یعقوب :، تقدیمولید محمّد عبد االله السّعدي. 71
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القدرة على تعدیل السّلوك.ج

البرنامج له القدرة على تعدیل عروضه في كلّ مرّة یغیّر فیها العمیل رغباته تعني هذه الخاصیّة أنّ 

عرضا بحسب ما –في حالة الوكیل عن الشّراء -فضّلاته فهو في كلّ مرّة یقدّم للمشتريمأو

–في حالة الوكیل عن البیع–توصّل إلیه من معلومات في ضوء مفضّلات العمیل، ویقدّم للبائع 

أفضل عروض البیع الّتي تتماشى مع متغیّرات السّوق وتغیّر ذوق المستهلك، ومن ثمّة یمكنه أن 

.)72(یؤثّر على قرار البائع وتعدیل شروط البیع بناء على المعلومات الحدیثة الّتي توصّل إلیها

الفرع الثاّني

تمییز الوكیل الإلكتروني عن الوكیل العادي

یجرّنا إلى التّفكیر بمدى م الوكالة على الوكیل الإلكترونيتطبیق أحكامدى البحث عن إنّ 

بالإدراك والإرادة ممّا یعني تقریبه لتمتّعهإمكانیّة منح الشّخصیّة القانونیّة للوكیل الإلكتروني بالنّظر

.)73(من أحكام الوكیل العادي

كلیّا أو جزئیّا لرسائل البیانات للاستجابة برنامج حاسوبي"بأنّه لكن بتعریف الوكیل الإلكتروني

."في كلّ مرّة یقوم فیها النّظام بعمل أو الاستجابة لهدون تدخّل شخص طبیعي

تلك المترتبّة عن الوكیل تزامات المترتبّة على الوكیل الإلكتروني عنغم عدم اختلاف الالر 

من حیث التزام كلّ منهما بتنفیذ الوكالة فضلا عن عدم اختلافهما في انصراف آثار العادي

ولكن مع ذلك ثمّة اختلافات بینهما، التّصرّفات القانونیّة الّتي یقوم بها كلّ منهما إلى ذمّة الموكل 

، من حیث نشوء كلّ )أوّلا(، من حیث طبیعة الوكالةسیتمّ إیضاحها في خمس نقاط أساسیّة

، من )رابعا(، من حیث مدى مجاوزة حدود الوكالة)ثالثا(، من حیث توفّر نیّة التّعاقد)ثانیا(همامن

.)خامسا(حیث أشكال التّعاقد

.53ابق، صظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سشریف محمّد غنام محمّد، النّ . 72

.82ابق، صآلاء یعقوب النّعیمي، مرجع س:عدي، تقدیمولید محمّد عبد االله السّ . 73
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من حیث طبیعة الوكالة:أوّلا

)74(إنّ طبیعة الوكالة بالنّسبة للوكیل العادي یمكن أن تكون صریحة كما یمكن أن تكون ضمنیّة

على أنّ عقد الوكالة لا ینشأ إلاّ بقبول الموكل له، )ق م(من )75()571(من فنصّت الفقرة الثاّنیة م

في شكل یكون القبول أن   إذ یمكنغیر أنّ المشرّع لم یشترط إفراغ هذا القبول في شكل معیّن، 

عتبر من لم ، كما یمكن أن یكون القبول ضمنیّا، ففي بعض الظّروف یكتابي أي في عقد رسمي

.)76(للوكالةمانحا رضاه الضّمنيتصرّفات مایعترض على 

أمّا بالنّسبة للوكیل الإلكتروني فلا یمكن أن تكون فیه إلاّ وكالة صریحة حیث أنّ هذا الأخیر ما

.هو إلاّ كومبیوتر مبرمج

من حیث نشوء كلّ منهما :ثانیا

موجبه یقوم الموكل بتوكیل وبین الموكل فبالوكیلالة العادیّة من خلال اتفّاق بینتنشأ الوك

.غیره في تصرّفات قانونیّة جائزة ومعلومة

یقوم ببرمجة كومبیوتر ، وهذا الإنسان تروني فینشأ بواسطة إنسان طبیعيأمّا بالنّسبة للوكیل الإلك

فیقوم هذا الأخیر بتجهیز أو ممثّلا قانونیّا عن شخص معنوي،اء كان أصیلا عن نفسه ، و س

لكتروني للقیّام بعملیّات إلكترونیّة تتضمّن إبرام تصرّفات قانونیّة لحساب الموكل وإعداد الوكیل الإ

.)77(إذ یقوم المبرمج ببرمجة الكومبیوتر للرّد على القرار السابق اتّخاذه

، موقع جامعة أهل البیت علیهم السّلام )دراسة مقارنة(الإلكترونيریسان جادر السّاعدي، النّظام القانوني للوكیل غنى .74

.4على النّطاق الجدید ضمن رمز العراق الدّولي، د س ن، ص 

.مرجع سابقیتضمّن القانون المدني، ،58-75أمر رقم . 75

الوكالة العادیّة، الوكالة التّجاریّة، الوكالة الظّاهرة، عقد العمولة، وكیل (ملویا، عقد الوكالةآثیخشلحسین بن.76

دراسة فقهیّة، قانونیّة، )(السّیاحة والأسفار، وكیل التّأمین، الوكیل العقاري المعبّر للاسم، وكلاء الصّرف، وكلاء الأعمال

.48، ص 2013، دار هومة للنّشر، الجزائر، )وقضائیّة، القانون المقارن، فرنسا، تونس، مصر

.5غنى ریسان جادر السّاعدي، مرجع سابق، ص. 77
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من حیث توفّر نیّة التّعاقد:ثالثا

یقوم بإبرام التّصرّفات ، طّرف الآخر في التّصرّف القانونيعند تلاقي إرادة الوكیل العادي مع ال

.ولة إلیه بنیّة إحداث أثر قانونيالقانونیّة الموك

أمّا بالنّسبة للوكیل الإلكتروني فإنّ النّیّة لإنشاء علاقة تعاقدیّة تنشأ وتتكوّن لدى الأطراف المتعاقدة 

قا بنیّة من القرار الخاص ببرمجة جهاز الكومبیوتر بطریقة معیّنة، ذلك أنّ الكومبیوتر مبرمج مسب

یدلّ دلالة قاطعة على نیّة الأطراف في إبرام العقد، فإذا كان الكومبیوتر عمل إیجاب أو قبول 

برمج لإصدار الإیجاب أو القبول وفقا لشروط محدّدة فإنّ هذا یعني بوضوح توفّر النّیة لإنشاء 

لات التّجاریّة  علاقة قانونیّة من مستخدم جهاز الكومبیوتر، فأجاز القانون الأمریكي للمعام

الإلكترونیّة إمكانیّة إبرام العقد بواسطة الكومبیوتر وإعداده لمختلف المعاملات، وكذلك نصّ على 

یجوز صیاغة عقد عن طریق تواصل ما بین "ةك القانون البحریني، للمعاملات الإلكترونیذل

."وكیل إلكتروني وشخص ما أو من خلال تفاعل وكلاء إلكترونییّن

أمّا في الفقه فذهبوا إلى إمكانیّة تحقّق الإرادة التّعاقدیّة لدى الوكیل الإلكتروني وذلك بمنح 

على الشّخصیّة القانونیّة وما یتبعها من أهلیّة قانونیّة للوكیل الإلكتروني، لكن هذا الرّأي بعید كثیرا 

لذّمة المالیّة والأهلیة القانونیّة وهذا هو الحال علیه؛ لأنّ من یتمتّع بالشّخصیّة القانونیّة یتمتّع باما

.)78(ما لا یتمتّع به الوكیل الإلكتروني

من حیث مدى مجاوزة حدود الوكالة:رابعا

إذا كان الكومبیوتر یقوم بالرّد بطریقة تتّفق مع الكیفیّة الّتي تمّت البرمجة علیها لأنّ البرنامج 

رف الحاسوبي یعمل حسب  المعلومات الّتي یتمّ تزویده بها، بذلك فهو لا یحاور أو یفاوض الطّ 

ما تمّ برمجته الآخر سواء أكان كومبیوتر آخر أو شخص طبیعيّ،وعلیه فإنّ هذا الأخیر لا یتجاوز 

هذا ما یضایق التزام الوكیل العاديّ فرغم التزامه بعدم مجاوزة حدود الوكالة كأصل عام لكن 

، حیث یضاف استثناء یتجاوزها في حالة جهل الوكیل ومن یتعاقد معه بانقضاء وقت الوكالة

.5-4صغنى ریسان جادر السّاعدي، مرجع سابق، ص. 78
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أن یخرج عن حدود وكذلك یجوز للوكیل العادي ،)79(التزاما إلى الموكلالتّصرّف القانوني حقّا أو

الوكالة، في حالة استحالة الوكیل إخطار الموكل سلفا باضطراره إلى تجاوز حدود الوكالة وكانت 

.)80(الظّروف یغلب معها الظّن بأنّ الموكل ما كان إلاّ لیوافق على هذا التّصرّف

شراؤه لسلع وخدمات وبالرّجوع إلى عدم مجاوزة الوكیل الإلكتروني لحدود وكالته إلاّ أنّه یعاب علیه 

مبرمج على شرائها بالرّغم من عدم اتّفاقها مع ذوق العمیل مع العلم أنّ تلك السّلعة أو الخدمة 

تكون مطابقة للشّروط الموضوعیّة في جهاز الكومبیوتر، وهذه الحالة لا توجد في الوكیل العادي 

لاّ إذا كانت البضاعة حیث لهذا الأخیر الحریّة في رفض أو قبول البضاعة، حیث لا ینص إ

إضافة إلى النّصب عن طریق قراصنة الكومبیوتر  ولكن مع ذلك أنّ التّصرّفات .قه تتوافق مع ذو 

.)81(القانونیّة، التي تبرم عن طریق الكومبیوتر تمتاز بعدم الخطأ من النّاحیة الحسابیّة

من حیث أشكال التعاقد:خامسا

إذا كان التّعاقد مع الوكیل العادي یتّخذ شكل إقامة شخص مقام آخر في تصرّف جائز 

فإنّ وسائل التّعاقد الإلكتروني یختلف باختلاف درجة استخدام جهاز الكومبیوتر في التّعاقد ؛معلوم

كومبیوترنّه تمّ بالكامل بواسطةأو أعنصرا آدمي،وعمّا إذا كان هذا التّعاقد یوجد في جزء منه 

، فإنّنا نبتعد عن القواعد العامّة في الوكالة ام جهاز الكومبیوتر في المعاملاتفكلّما زاد استخد

مع الوكیل الإلكترونيونقترب من القواعد الخاصّة بالتّعاقد الإلكتروني، وعمل ما یتّخذ التّعاقد 

أي تعاقد ما بین شخص طبیعيلعكس؛أشكال مختلفة، فقد یتمّ التّعاقد مع إنسان إلى كومبیوتر وبا

من القانون )948(أنظر م.یحتجّ لانتهاء الوكالة على الغیر حسن النّیة الّذي تعاقد مع الوكیل قبل علمه بانقضائهالا.79

.المدني العراقي
تنفیذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، غیر أنّه لا حرج في تصرّفه عن هذه الحدود متى كان من على الوكیل.)80

ل سلفا وكانت الظّروف یغلب معها الظّن بأنّ الموكل ما كان إلاّ لیوافق على هذه التّصرّفات المعتذر علیه إخطار الموك

.من القانون المدني العراقي)993(أنظر م.وعلى الوكیل في هذه الحالة أن یبادر بإبلاغ الموكل ما جاوز حدود الوكالة

مة غیر أنّه یسوغ له أن یتجاوز الحدود إذا تعذّر علیه إخطارالوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یتجاوز الحدود المرسو .

الموكل مسبقا وكانت الظّروف یغلب علیها الظّن بأنّه ما كان یسع الموكل إلاّ الموافقة على التّجاوز، وعلى الوكیل في هذه 

).ق م ج(من)575(أنظر م.الحالة إعلام الموكل فورا بتجاوزه لحدود الوكالة

.5ص، مرجع سابق،السّاعديعلي ریسان جادر. 81
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المعنویّة وبین وكیل إلكتروني، وفي بالأصالة عن نفسه أو كونه ممثّلا قانونیّا عن أحد الأشخاص 

بینما في ،هذه الحالة فإنّ الإنسان یتّخذ جمیع الخطوات العملیّة للتّعاقد الإلكتروني كطرف أوّل

كومبیوتر المبرمج مسبقا، ویفترض في هذا الجهة الأخرى فإنّ القرارات تتّخذ من طرف جهاز ال

ض أن یعلم أنّ الوكیل یعلم أو من المفتر ال التّعاقد أنّ الشّخص الطّبیعيالشّكل من أشك

سبق تر إلى آخر باتفّاق مهو الّذي یتولّى إبرام العقد معه، وقد یكون التّعاقد من كومبیو الإلكتروني

ز كومبیوتر بدون تدخّل م وینفّذ بأكمله بواسطة جهایبر ذه الحالة فإنّ العقد الإلكترونيوفي ه

في التّعاقد، ولكن الصّفقة التّجاریّة تحدث من خلال مجموعة من علاقات تجاریّة عنصر بشري

سابقة متّفق علیها مسبقا بین الأطراف المتعاقدة، وأنّ هذا العقد الّذي یتمّ من كومبیوتر إلى 

سبق في حالة ما إذا قام جهاز الكومبیوتر بإبرام عقد مع مكومبیوتر آخر قد یكون بدون اتفّاق 

.)82(جهاز كومبیوتر آخر ودون تدخّل من الشّخص مالك الكومبیوتر

رغم تقلالیّة تامّة عن الوكیل العاديیستقلّ اسأنّ الوكیل الإلكترونيبوبهذا یمكن القول 

.)83(ة في الوكالةاشتراكهما في بعض الأحكام الّتي تخضع إلى القواعد العامّ 

.5غنى ریسان جادر السّاعدي، مرجع سابق، ص .82
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المبحث الأوّل

مهام برنامج الوكیل الإلكتروني

لقد عرفت برامج الوكیل الإلكتروني كوسیلة للتّعبیر عن إرادة مستخدمیها بحیث تتضمّن 

إیجابا أو قبولا، وتتمیّز الرّسائل الصّادرة من هذه البرامج بأنّها تعمل من خلال عرضا للتّعاقد أو 

أنظمة معلوماتیة تعتمد على معلومات مزوّدة من البائع أو المشتري بناء على مواصفات معیّنة 

للسّلع أو الأثمان، و في الحقیقة هي تقنیّة جدیدة تمثّل دورا مهمّا لیس في نقل إرادة الشّخص 

العقد، أو بمعنى أوضح في مضمون الإیجاب أو القبول، وبما ب، وإنّما في مضمون ومحتوى وحس

في إثبات أنّ التّعاقد یتمّ بین غائبین فیستوجب تحدید زمان ومكان انعقاده، وكذا كیفیّة إثباته والمهم 

دعائم إلكترونیّة العقود التّي تجرى عبر الانترنت أنّها لا تقوم على دعامة مادیّة بل هي مثبّتة على

، وهذا كلّه سیتمّ )84(غیر مادیّة، وهو الأمر الّذي أدّى إلى ظهور ما یسمّى بالإثبات الإلكتروني

، تكوین )المطلب الأوّل(التّعبیر عن الإرادة عبر الوكیل الإلكترونيمطلبین؛ عرضه في 

.)المطلب الثاّني(العقد

المطلب الأوّل

الوكیل الإلكترونيالتّعبیر عن الإرادة عبر 

وهریّة في الإعلان عن إرادته عبر الواقع أنّه إذا كان المتعاقد هو الّذي یحدّد العناصر الج

وسیلة الاتّصال الحدیثة عن  بعد، فإنّ التّعبیر عن الإرادة هنا لا یطرأ علیه تغییر سوى في وسیلة 

التّي تحدّد محتوى العقد، وما عمل وسیلة التّعبیر عن هذا الرّضاء فقط، لأنّ الإرادة البشریّة هي

الّذي )85(الاتّصال سوى نقل الإرادة البشریّة، سواء تمثّلت هذه الإرادة في صورة الإیجاب أو القبول

.یخصّص لمسألة تحدید زمان ومكان الإبرامالثاّني، أمّا الفرع الأوّلفي سیتم التّطرق إلیه 

.11-10ص، شریف محمّد غنام محمّد، النّظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سابق، ص. 84
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الفرع الأوّل

الإرادةطرق التّعبیر عن 

.)ثانیا(والقبول الإلكتروني)أوّلا(الإلكترونيمن الإیجابحیث یدرج في هذا الفرع كل

الإیجاب الإلكتروني:أوّلا

التّفاصیل الفقهیّة المتعدّدة قانوني للإیجاب، و تفادیا للخوض فيلغیاب تعریف نظرا

ذلك، یستخلص تعریف الإیجاب من مجموع التّعاریف السّابقة الّتي في صددتالمتشبّعة الّتي قیلو 

أعطیت له، وبذلك فإنّ الإیجاب هو عبارة عن العرض الأوّل الصّادر من أحد المتعاقدین بأیّة 

طریقة مستعملة عرفا في إبرام العقود، یعبّر بموجبه عن إرادته بإبرام عقد وذلك بأن یكون كاملا 

ة وخالیا من اللّبس، ومتضمّنا جمیع العناصر الجوهریّة للعقد المراد إبرامه وجازما قاطع الدّلال

ویكون موجّها لشخص أو عدّة أشخاص معیّنین بطریقة تجعل من مجرّد الموافقة علیه ینعقد العقد، 

.)86(تهم، كما قد یكون موجّها للجمهوربذوا

)97/7(ما جاء في تعریف التّوجیه الأوروبي رقم أمّا التّعاریف القانونیّة للإیجاب نجد منها

كلّ اتّصال عن بعد یتضمّن كافّة العناصر اللاّزمة لتمكین المرسل "نصّا یفید بأنّ الإیجاب هو

، وتنصّ )87("هذا النّطاق مجرّد الإعلانالإیجاب من أن یقبل التّعاقد مباشرة، ویستبعد منإلیه 

"على أنّه ونسترالالأالمتحدة النّموذجي بشأن التّجارة الإلكترونیّةالأمم من قانون )88()11/1(م

یجوز استخدام البیانات للتّعبیر لم یتّفق الطّرفان على غیر ذلك في سیاق تكوین العقود، وما

عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة البیانات في تكوین العقد لا یفقد ذلك العقد 

وقد تطرّقت بعض التّشریعات ".لمجرّد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرضصحته أو قابلیته 

من القانون التّونسي رقم )89()1(مالعربیّة إلى مفهوم الإیجاب في العقود الإلكترونیّة، حیث تنصّ 

،1ط،ولي للبضائععقد البیع الدّ على نترنت مع التركیز الدولي الإلكتروني المبرم عبر الاالعقد حمّودي محمّد ناصر، .86

.175، ص 2012،رالجزائوزیع ،شر والتّ للنّ قافةدار الثّ 

.، مرجع سابق)97/07(التّوجیه الأوروبي رقم. 87

.، مرجع سابقالنّموذجي للتّجارة الإلكترونیّةقانون الأونسترال. 88

.ابقونیّة التّونسي، مرجع سقانون المبادلات و التّجارة الإلكتر . 89
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34

یجري على العقود الإلكترونیة نظام العقود الكتابیة من حیث التّعبیر عن الإرادة "على أنّه )83(

."وصحتها، وقابلیتها للتّنفیذ في ما لا یتعارض وأحكام هذا القانون ها القانوني ومفهوم

یجوز التّعبیر عن ض التّعاقد غر ل"على أنّه )2(من القانون الإماراتي رقم)90()13(موكذلك نص 

"الإیجاب والقبول جزئیّا أو كلیّا، بواسطة المراسلة الإلكترونیة 

التّعبیریجوز إبرام العقود، في سیاق "من القانون البحریني على أنّه )91()10(موكما تنص 

بإبرام العقد والعمل بموجبه، بما في جزئیّا عن الإیجاب والقبول، وكافة الأمور المتعلّقةكلیّا أو

ا لم القبول، عن طریق السّجلات الإلكترونیة، معدیل أو عدول أو إبطال الإیجاب أوذلك أيّ ت

."الطّرفان على غیر ذلكیتّفق

قبول وبالتاّلي یمكن القول بأنّ جلّ القوانین السّابقة ركّزت في تعریفها للإیجاب الإلكتروني، على 

أو أشخاص   لشّخصإیجاب موجّه ن تكون عبارة عنة لأسلة بالطّرق الإلكترونیّ المر رسائل بیانات

.)92(محدّدین

فإنّه یخضع لنفس القواعد العامّة الّتي تحكم الإلكتروني،في العقد وبالعودة إلى مضمون الإیجاب 

الإیجاب التّقلیديّ، إلاّ أنّه یتمثّل ببعض الخصوصیّة الّتي تتعلّق بطبیعته وكونه یتمّ من خلال 

ولیس هناك ما یحول دون أن یكون الموجب هو نفسه مقدّم شبكة عالمیّة للمعلومات والاتّصالات،

.الانترنتخدمات 

، وبالتفّصیل؛ وذلك المستهلك عنهالسّلعة أن یقوم بإعلام العمیل أو یجب على مقدّم الخدمة أو ا

باستخدام وسائل مناسبة بتحدید الاسم والكمیّة والنّوع وبیان الثّمن والعملة الّتي یدفع بها، وهذا

أن یتمّ الإیجاب بشكل وفعّالة، وبأسلوب واضح وسهل القراءة وبعید عن الغموض، لذلك یستحسن

.مكتوب، طالما أنّه یتمّ عن بعد وبطریقة الانترنت

.ابق، مرجع سالإماراتيالتّجارة الإلكترونیّة الاتّحاديقانون المعاملات و . 90

.قانون المعاملات الإلكترونیّة لمملكة البحرین، مرجع سابق.91

.178ابق، صحمودي محمّد ناصر، مرجع س. 92
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إنّ للغة الإیجاب أهمیّة بالغة في العقود الإلكترونیّة فیجب تحدیدها طالما أنّ هذا الإیجاب عابر 

من ذلك لا وجود بالمقابل.)93(ل بأیّة لغة یتمّ التّوافق علیهایجوز التّعامللحدود، مع الإشارة إلاّ أنّه

بحیث یكون له نطاق جغرافي ومكاني لمانع حتّى یقتصر الإیجاب الإلكتروني على منطقة معیّنة، 

.)94(معیّن

أن تتوفّر فیه جملة من الشروط التّي تسري یجب وحتّى یكون الإیجاب صحیحا وملزما قانونا 

على كلّ أنواع الإیجاب بصفة عامّة، فالإیجاب الإلكتروني یجب أن یكون عرضا باتاّ وجازما 

ودقیقا، ویعني ذلك أن یكون بطریقة لا تثیر أیّة شكوك في عزم موجّه التّعاقد إذا ما اقترن به قبول 

أشخاص محدّدین، وهو ما یوفّره عدّة لشخص أو ق على شرط، ویكون موجّهمطابق، وغیر معلّ 

وبالتاّلي یستوفي الإیجاب ،)95(وبسهولة تامة الإیجاب الإلكتروني الموجّه عبر البرید الإلكتروني

الإلكتروني شرط الدّقة، إذا كان موجها إلى شخص أو عدّة أشخاص محدّدین، مع تبیین قصد 

قبول، كما یجب أن تكون عبارات الإیجاب دالّة على العزم موجّهه في الالتزام إذا ما اقترن به

.)96(والتّصمیم النّهائيّ على إتمام التّعاقد

93
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت،،1ط ،)العقد الإلكتروني في القانون المقارن(العقود الدّولیّة ،إلیاس ناصیف.

.94، ص 2009لبنان،
، ص 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة، 1، ط)دراسة مقارنة(ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكترونيخالد.94

.253-252ص،
یعتبر الإیجاب عرض لإبرام العقد إذا كان موجّها إلى شخص أو عدّة أشخاص معیّنین، ویكون محدّدا تحدیدا نافیا .95

للجهالة  ومبنیّا  كافّة  المسائل  الجوهریّة  اللاّزمة  لإبرام العقد، من  تعیین البضائع  وتضمین  صراحة أو ضمنا للكمیّة 

أنظر إلیاس ناصیف، مرجع سابق، .العلم الكافي بمزایا وصفات المبیع عبر الانترنتأو البیانات الّتي تمكّن المشتري من 

.78ص 
.192-191ص، بق، صحمّودي محمّد ناصر، مرجع سا.96
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القبول الإلكتروني :ثانیا

إنّ القبول هو الإرادة الثاّنیة في العقد، وهذا الأخیر لا یتمّ إلاّ باكتمال الرّضا، والرّضا لا یتمّ إلاّ 

أن یتطابق تماما مع الإیجاب في یجب العقدتّى ینتج القبول أثره في انعقاد وح،)97(باتفّاق إرادتین

.)98(كلّ جوانبه

)99()11(موقد عرّف قانون الأمم المتّحدة النّموذجيّ بشأن التّجارة الإلكترونیّة، القبول في نصّ 

صحّته یفقدلا العقد وأنّ للتّعبیر عن القبول، رسائل البیانات استخدامیجوز "على أنّه 

."لمجرّد استخدام رسالة البیانات لهذا الغرضأو قابلیّته للتنفیذ

التّعبیر عن الإرادة "في عقد التّجارة الإلكترونیّة بأنّ المبادلات الإلكترونیّة التّونسيوعرّفه قانون 

عن إرادته في إحداث أثر قانوني معیّن، فإذا قبل من إزاء الموجب الّذي وجّه للقابل تعبیرا معیّنا 

وجّه إلیه هذا التّعبیر توفّر القبول، وما یمیّز القبول في عقد التّجارة الإلكترونیّة، أنّه یتمّ عبر 

وسائل إلكترونیّة خاصّة وأنّ المبادلات الإلكترونیّة هي المبادلات الّتي تتمّ باستعمال الوثائق 

".)100(الإلكترونیّة 

تعتبر الرّسالة "من القانون الأردنيّ المتعلّق بالمعاملات الإلكترونیّة، على أنّه )101()13(موتنصّ 

بقصد الإلكترونیّة وسیلة من وسائل التّعبیر عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإیجاب أو القبول 

".التّعاقد

لیس في "من القانون الإماراتي المتعلّق بالمعاملات والتّجارة الإلكترونیّة على أنّه )102()6(موكذا 

هذا القانون ما یتطلّب من شخص أن یستخدم أو یقبل معلومات بشكل إلكتروني، إلاّ أنّه یجوز 

".موافقة الشّخص من سلوكه الإیجابياستنتاج 

.96إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص. 97

.84، ص 2012،الجزائر،دار هومةد ط، نوني لعقود التّجارة الإلكترونیة، لزهر بن سعید، النّظام القا.98
.قانون الاونسترال النّموذجي للتّجارة الإلكترونیّة، مرجع سابق100
.قانون المبادلات والتّجارة الإلكترونیّة التّونسي، مرجع سابق.100

.قانون المعاملات الإلكترونیّة الأردني، مرجع سابق.101
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یجوز التّعبیر عن إرادة "رة الإلكترونیّة، على أنّه من القانون البحرینيّ المتعلّق بالتّجا)103()10(م

".القبول بالوسائل الإلكترونیّة 

یتمّ التّطرّق إلى الشّروط العامّة همّ التّعریفات الّتي قیلت بشأن القبولبعد استعراض أ

القبول في ، فیجب أن یكون باتاّ ومحدّدا أو منصرفا لإنتاج آثار قانونیّة ، ویصدر هالمطلوبة فی

أن ینقص أن یزید فیه أووأن یطابق القبول مطابقة تامّة ولا یجوز ،وقت یكون فیه الإیجاب قائما

یتمّ القبول بمجرّد الضّغط فمن النّاحیة العملیّة أمّا .)104(عنه وإلاّ اعتبر رفضا یتضمّن إیجابا جدیدا

و في الواقع أنّ هذه العملیّة المادیّة یترتّب >قبلت<على الزّر المبیّن على شاشة الجهاز تحت بند 

مفهومة لتصل إلى علیها أعمال آلیّة نقل معلوماتیّة رقمیّة تترجم عن طریق برنامج خاص إلى لغة 

ومع ذلك فقد یشترط الموجب في إیجابه بغرض التأّكد من صحّة إجراء القبول أن .)105(بالموج

ة المخصّصة للقبول، ممّا یعني أنّ النّقر مرّة واحدة لا یرتّب یتمّ عن طریق النّقر مرّتین على الأیقون

یحا، وغالبا ما یلجأ الموجب لهذه الطّریقة للتأّكّد من أثرا بشأن انعقاد العقد، ولا یعدّ هذا قبولا صح

الخطأ طریق عن كانت ى الأولوحتّى لا یدّعي القابل بأنّ النّقرة القابل على التّعاقد، موافقة 

.)106(السّهوأو 

كما یعدّ السّكوت قبولا إذا اتفّق أطراف التّعاقد أثناء المفاوضات صراحة على اعتبار سكوت 

السّكوت قبولا إذا مضت ،طرافالموجّه إلیه الإیجاب قبولا في ظروف معیّنة، مثال ذلك اعتبار الأ

اعتبار السّكوت الملابس تعبیرا عن القبول الإلكتروني، كما في حالة من الصّعبمدّة معیّنة، ولكن 

على )68(مفي الفقرة الثاّنیة من نصّ )ق م ج(وهذا ما جاء به التّعامل السّابق بین المتعاقدین،

ویعتبر السّكوت على الردّ قبولا، إذا اتّصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا ..."أنّه 

فإنّ ذلك من النّاحیة العملیّة لا یكفي لاعتبار السّكوت ".)107(الإیجاب لمصلحة من وجّه إلیه كان

.المعاملات والتّجارة الإلكترونیّة الاتّحادي الإماراتي، مرجع سابققانون.102

.ابقتعلّق بالتّجارة الإلكترونیّة، مرجع سالقانون البحریني الم. 103

.267ابق، صخالد ممدوح إبراهیم، مرجع س. 104

.73، ص2008، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 1صابر عبد العزیز سلامة، العقد الإلكتروني، ط. 105

.89-88،ابق، ص صلزهر بن سعید، مرجع س. 106

.، یتضمّن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم .107
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اعتبار إلاّ أنّه یجوز .قبولا، إلاّ إذا كان هناك اتفّاق صریح أو ضمنيّ بین أطراف التّعاقد على ذلك

السّكوت بظروف أخرى رفضا في التّعاقد الإلكتروني بحسب الأحوال، كما لو اقترن السّكوت قبولا أو 

ومع ذلك لا وجود لنصوص یرجع معها دلالة السّكوت على القبول، أو كان هناك اتفّاق بینهم،

تشریعیّة، سواء العربیّة منها أو الأجنبیّة المتعلّقة بالمعاملات الإلكترونیّة، الّتي تعتبر السّكوت 

.)108(وسیلة یعتدّ بها للتّعبیر عن القبول

ت الآراء في هذا الموضوع واعتباره أو عدم اعتباره قبولا، فیمكن تطبیق القواعد ومهما تعدّد

العامّة، ولاسیما أنّ السّكوت لا یعتبر في الأساس قبولا، وأنّه یعود للمحاكم الأساس في تقدیر 

.)109(الظّروف الّتي یعتبر فیها السّكوت قبولا، ولها سلطة مطلقة في هذا التّقدیر

الفرع الثاّني

زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونیّة

.)ثانیا(ومكان انعقاده)أوّلا(في هذا الفرع یتمّ التّطرّق إلى كلّ من زمان إبرام العقد الإلكتروني

ةزمان إبرام عقود التّجارة الإلكترونیّ :أوّلا

تكمن صعوبة تحدید وقت إبرام عقد التّجارة الإلكترونیّة في تحدید زمان وصول الإیجاب 

والقبول إلى الطّرف الآخر، وذلك أنّه عندما یتمّ نقل التّعبیر عن الإرادة إلكترونیّا عن طریق 

ئیّة یتمّ فإنّ هذه الإرادة الإلكترونیّة تنقل عن طریق تردّدات كهرباالضّغط على مفاتیح الكومبیوتر، 

تشفیرها إلى ومضات إلكترونیّة تصل إلى جهاز الكومبیوتر لدى المرسل إلیه، ویصعب تحدید 

.)110(تاریخ وصول الومضات الإلكترونیّة إلى الطّرف الآخر

العقد الإلكتروني إلى أربع مذاهب باعتباره عقدا بین انعقادوقد انقسم الفقه في تحدیده لزمان

القوانین المختلفة، سواء كما تضمّنتها،دّدت بصدد هذه المسألةبأنّ الحلول تعلذا نجد ،)111(غائبین

.271خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص.110

.104مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف،. 109

.111-110لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص ص، . 110

.111المرجع نفسه، ص  . 111
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كانت هذه الأخیرة، دولیّة، إقلیمیّة أو وطنیّة، وهو الأمر الّذي یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار في 

رنتد العقد الإلكتروني عبر الانتالنّظریّة المناسبة في تحدید زمان ومكان انعقااختیار التّقسیم أو

فهناك من یحدّد زمان الانعقاد من لحظة صدور قبول مطابق للإیجاب بغضّ النّظر عن علم 

في )م ج(نه من القابل حتّى ینعقد العقد، وهذا ما أخذ به الموجب به من عدمه، فیكفي مجرّد إعلا

الزّمان یعتبر التّعاقد ما بین الغائبین قد تمّ في المكان وفي"الّتي تنصّ أنّه )112()67(منصّ 

.الّلذین یعلم فیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك

."ویفترض أنّ الموجب قد علم بالقبول في المكان و في المكان الّلذین وصل إلیه فیهما القبول

عدول عن ب على هذه النّظریّة تجاهلها لإرادة الموجب، الّذي له الحقّ في الولكن ما یعا

.حتّى وإن كان المتعاقد الآخر قد أعلن قبولهإیجابه، إن لم یكن محدّد المدّة ولم یرتبط به قبول 

رأي آخر لا یختلف كثیرا عن جوهر النّظریّة الأولى، إلاّ أنّه یشترط زیادة عن إعلان القبول الّذي 

تتمثّل في إعلان وتصدیر یكون باتاّ ونهائیّا، وجوب تصدیره، أي اشتراط حصول واقعة مادیّة 

أنّ ع فیه لخروجه من ید القابل، لكن في حقیقة الأمر و القبول حتّى یكون نهائیّا لا یمكن الرّج

التّصدیر عبارة عن واقعة مادیّة لیست لها أیّة قیمة قانونیّة ولا تكفي لتوافق الإرادتین الّذي یعدّ 

.)113(لإلكترونیّةانعقاد العقد، ممّا یجعلها غیر مناسبة للمعلومات ا

بینما یذهب رأي آخر إلى أنّ القبول لا یكون نهائیّا إلاّ إذا وصل إلى الموجب سواء علم الموجب 

ب على الرّسالة المتضمّنة به أولم یعلم، ویقصد بالوصول هنا هو السّیطرة الفعلیّة للموج

یعتبر استرداده، ومن ثمّ یستطیع القابل نهائیّا لا بوصوله إلى مكان الموجب یصبح ف،)114(للقبول

هذه النّظریّة بعض عیوب النّظریتین السّابقتین، إلاّ أنّها تصلح عالجتهذا وإن ،)115(العقد قد انعقد

فقط في حال التّعامل مع النّظم المبرمجة العاملة بالطّرق الأوتوماتیكیّة في بیئة الانترنت، ففي هذه 

.، یتضمّن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم . 112

.246-243ص، ابق، صودي محمّد ناصر، مرجع سحمّ . 113

.113ابق، صلزهر بن سعید، مرجع س. 114

.297ابق، صمرجع سخالد ممدوح إبراهیم، . 115
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الرّسائل إلى البرید الإلكتروني وتجهیز الطّلبیّات ووصول الحالة تقوم الوسائط الإلكترونیّة بمعالجة 

وحتّى في هذه الحالة، فإنّ وصول الرّسالة لیس دلیلا على اطّلاع دون الإطّلاع البشري علیها،

لان القبول، أو تصدیره أو تسلّمهویتّجه آخر إلى أنّ العقد لا یكون بمجرّد إع.)116(الموجب علیها

وإنّما في الّلحظة  الّتي یعلم فیها الموجب بالقبول، وذلك على أساس أنّ الأصل في التّعبیر أنّه لا 

وجّه إلیه، وأثره هنا هو انعقاد العقد؛ وقد انتقد البعض هذا أثره إلاّ عند وصوله إلى علم من ینتج 

لزوم ونفاذ، أي بمجرّد لانعقاد بل هو شرطا لالرّأي على أساس أنّ علم الموجب بالقبول لیس شرط

.)117(رعلم الموجب بالقبول سوف یلتزم بتنفیذ العقد ویطالب بحقوقه في مواجهة الطّرف الآخ

والدّولیّة في مجال تحدید وقت انعقاد العقد الإلكتروني المبرم عبر أمّا موقف التّشریعات الوطنیّة 

یعتبر العقد "الانترنت، فقد نص الاتّحاد الأوروبيّ النّموذجي للتبّادل الإلكتروني للبیانات على أنّه 

فیهما الّذي یتمّ باستخدام التّبادل الإلكتروني للبیانات مبرما في الوقت والمكان الّلذین تصل 

قبولا بواسطة التّبادل الإلكتروني للبیانات إلى نظام كومبیوتر مقدّم سالة الّتي تشكّلالرّ 

.ممّا یعني أخذه بنظریّة الوصول".)118(العرض

یعدّ العقد قد انعقد في اللّحظة "وقد أخذ التّوجیه الأوروبيّ بنظریّة التّسلیم عندما نص على أنّ 

الخدمة إقرارا إلكترونیّا مؤكّدا من القابل بقبوله، وقد حدّد الّتي یتسلّم فیها الموجب من مزوّد 

.)119(ا من الدّخول للبرید الإلكترونيوقت استلام القبول في اللّحظة الّتي یمكن للموجب خلاله

وقت إبرام العقد هو "الموحّد للمعاملات التّجاریّة الإلكترونیّة على أنّه بینما نص القانون الأمریكي

ل استلام مثل بفي نظام المعلومات الّذي اعتاد فیه الطّرف المستقرّسالة الإلكترونیّة وقت دخول ال

هذا النّوع من الرّسائل، ویشترط أن تكون قد خرجت من السّیطرة الفعلیّة للمرسل، ولا یشترط أن 

.")120(یعلم الموجب بها أو لا یعلم

.247ابق، ص، مرجع سحمّودي محمّد ناصر. 116

.114-113ص، ابق، صلزهر بن سعید، مرجع س. 117

.ابقللتّبادل الإلكتروني للبیانات، مرجع سقانون الاتّحاد الأوروبي النّموذجي . 118

.سابققانون التّوجیه الأوروبي الخاص بالتّجارة الإلكترونیّة، مرجع.119

.ابققانون المبادلات الإلكترونیّة الأمریكي الموحّد، مرجع س. 120
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جهته نجد القانون الكندي قد تبنّى نظریّة تصدیر القبول، بمعنى یبرم العقد في اللّحظة الّتي ومن

یصدر فیها الموجّه إلیه الإیجاب قبوله، وتصبح الرّسالة المتضمّنة القبول تحت سیطرة موظّفي 

.البرید

نجده الفصل الثاّنيمن )121()2(مالخاص بالتّجارة الإلكترونیّة في المصريالقانونمشروع بینما

یسري على الالتزامات التّعاقدیة في مفهوم أحكام هذا "على أنّه قد أخذ بمذهب استلام القبول

القانون، قانون الدّولة الّتي یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین، فإن اختلفا یسري قانون 

لك، ویعتر العقد قد تمّ بمجرّد تأكید الدّولة الّتي تمّ فیها العقد ما لم یتّفق المتعاقدان على غیر ذ

."وصول القبول

مكان إبرام عقود التّجارة الإلكترونیّة :ثانیا

بتحدید القانون الواجب التّطبیقإنّ لتحدید مكان إبرام العقد الإلكتروني أهمیّة بالغة؛ لأنّه یسمح

مكان وكذا المحكمة المختصّة في حالة وجود أيّ نزاع، و الصّعوبة في هذه الحالة تكمن في تحدید 

.إرسال واستقبال الرّسائل لأنّها تتمّ عبر فضاء إلكتروني

المعلومات البیانات الإلكترونیّة بین أنظمة سائل ر لقد تعرّضت بعض البروتوكولات واتّفاقیّات نقل 

اللّحظة الّتي سلّمت فیها الرّسالة من نظام معلومات إلى آخر، ولكنّها لا تبیّن المختلفة إلى تسجیل 

وضّح المكان الجغرافي لشبكات الاتّصال، وهو ما یعوّق تقدّم وازدهار التّجارة الإلكترونیّة، ولذلك

حیث قرّر أنّ )122()15/4(مللتّجارة الإلكترونیّة مكان إبرام العقد الإلكتروني في القانون النّموذجي

مكان إرسال الرّسالة الإلكترونیّة یتحدّد بالمكان الّذي یقع فیه مقر عمل المنشئ، وأنّ مكان "

ل إلیه إلیه، ما لم یتّفق المنشئ و المرساستلامها هو المكان الّذي یقع فیه مقر عمل المرسل 

."على غیر ذلك

.ابقتعلّق بالتّجارة الإلكترونیّة، مرجع سالمانون المصريالق. 121

.ابقللتّجارة الإلكترونیّة، مرجع سقانون الأنسترال النّموذجي. 122
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ي مكان عمل المرسل إلیه، إلاّ إذا اتّفق طرفا بالتاّلي فإنّ العقد الإلكتروني یكون قد أبرم فو 

الإرسال مكان بینهما على أنّه العقد على خلاف ذلك، أین یمكن لهما تحدید مكان آخر بالاتفّاق 

.)123(ممكان الاستلاأو

مثلا، كأن یكون له مقر عمل رئیسي وإذا كان للمنشئ أو المرسل إلیه أكثر من مقر عمل واحد، 

أنّ مكان العمل هو ذلك الّذي یكون أكثر صلة بالمعاملةبیّن القانون النّموذجيوآخر فرعي فقد 

شئ أو المرسل أي الأكثر علاقة بموضوع العقد، أمّا إذا لم یكن للمن، المتعلّقة بالتّعاقد الإلكتروني

.)124(اعتبر محلّ الإقامة المعتادة هو مقر عمل كلّ منهماإلیه مقر عمل رئیسي

مكان تواجد كنولوجیا الدّاعمة لنظام معلومات، أنّ مكان وجود المعدّات والتّ بوقد جاءت نفس الوثیقة 

م خدمة الانترنت لا یعتبر مقر عمل، فمثلا في حالة عقد البیع الإلكتروني یستطیع مقدّم خدمة مقدّ 

.)125(مع المشترين یبرم العقد نیابة عنه ضیف موقع البائع على شبكة الویب أالانترنت الذّي ی

اعتبار العقد الذّي "أمّا الاتّفاق الأوروبي النّموذجي للتّبادل الإلكتروني للبیانات فقد نص على أنّه 

تمّ باستخدام التّبادل الإلكتروني للبیانات مبرما في الوقت و المكان الذّي تصل فیهما الرّسالة 

للبیانات إلى نظام كومبیوتر مقدّم الّتي تشكّل قبولا لعرض، بواسطة التّبادل الإلكتروني 

.")126(العرض

)127(الإلكترونیّةرت بالقانون النّموذجي للتّجارة قوانین المعاملات الإلكترونیّة العربیّة فقد تأثّ بینما

الّتي جاءت مطابقة تماما مع )18(م، في نص 2001لسنة )85(منها القانون الأردنيّ رقم

البحریني فقد أضاف فقرة خاصّة بالشّخص الاعتباري فنصّت أمّا.القانون النّموذجيّ 

."یعتبر مقر إقامة الشّخص الاعتباري هو المكان الذّي أسّس فیه"هعلى أنّ )128()15/3(م

.308صابق،خالد ممدوح إبراهیم، مرجع س. 123

.119ابق، صسعید، مرجع سلزهر بن . 124

.309صابق،خالد ممدوح إبراهیم، مرجع س. 125

.ابقللتّبادل الإلكتروني للبیانات، مرجع سالأوروبي النّموذجيلاتّحادقانون. 126

.120ابق، صسمرجعلزهر بن سعید، . 127

.ابقلبحرین للمعاملات الإلكترونیّة، مرجع سقانون مملكة ا. 128
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القانون المتعلّق بالمعاملات والتّجارة الإلكترونیّة لإمارة دبي إلى إضافة فقرة تتعلّق قام وكذلك

ة فیما یتعلّق بالشّخص الاعتباري مقر الإقامة المعتاد")129()17/5(مبالشّخص المعنوي فنصّت 

."أو المقر الذّي تأسّست فیهیعني مقرّه الرّئیسي

قد ،من قانون المبادلات و التّجارة الإلكترونیّة)130()28(وفي الفصل بینما نجد المشرّع التّونسي

ینشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع، وفي تاریخ موافقة هذا الأخیر على الطّلبیّة "نص على أنّه 

."بواسطة وثیقة إلكترونیّة ممضاة وموجّهة للمستهلك، ما لم یتّفق الطّرفان على خلاف ذلك

.فیما لو كان للبائع أكثر من عنوانقصود بعنوان البائع و ما هو الحلّ ولم یبیّن النّص ما هو الم

تسري على الالتزامات "على أنّه من مشروع قانون التّجارة المصري)131()2(مفي حین نصّت 

فإن ي بها الموطن المشترك للمتعاقدینالتّعاقدیّة في مفهوم أحكام هذا القانون، قانون الدّولة الّت

العقد، ما لم یتّفق المتعاقدان على غیر فیها تمّ قانون الدّولة الّتي اختلف الموطن یسري 

".ذلك، ویعتبر العقد قد تمّ بمجرّد تصدیر القبول

هذه التّشریعات أنّها تفرّق بین المكان المحدّد لانعقاد العقد أو مكان إرسال من وما یلاحظ 

لاختلاف الوسیط استلام الرّسائل الإلكترونیّة، والمكان الّذي یعلم فیه الموجب بالقبول نظراأو

استثناءا من القواعد وبذلك فإنّ هذه القوانین تعتبر،هذه المعاملاتهالإلكتروني الذّي تتمّ من خلال

التّي تقضي بأنّ التّعاقد بین غائبین یتمّ في المكان و في الزّمان اللّذین یعلم فیهما الموجب العامّة، و 

عتبر مكانا للعقد بین مكان الإرسال و الاستلام، ومن بالقبول، كما أنّ هذه القوانین لم تحدّد ما سی

أن یتمّ تحدید مكان إبرام العقد الإلكتروني بمحلّ إقامة المستهلك حمایة المستحسن في هذه الحالة 

.)132(رله، وذلك استنادا إلى أنّ المستهلك یكون دائما في مركز ضعف لنقص خبرته مقارنة بالتاّج

.ابقجارة الإلكترونیّة لإمارة دبي، مرجع سقانون المعاملات و التّ . 129

.ابقالتّجارة الإلكترونیّة التّونسي، مرجع سقانون المبادلات و. 130

.ابقلات و التّجارة الإلكترونیّة ، مرجع سالقانون المصري المتعلّق بالمباد. 131

.121لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص. 132
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المطلب الثاّني

العقدصیاغة

حسب اختلاف )133(یختلف شكل العقود المبرمة عبر الانترنت و كذا التّجارة الإلكترونیّة 

ع مستهلك آخر، أو شركة مع مستهلكمستهلك مأطراف العلاقة التّجاریّة؛ فیمكن أن یتقابل فیه 

توجّب إفراغ هذه العقود و صیاغتها في شكل معیّن ة مع أخرى، وكذا بین الحكومات، ویأو شرك

، لهذا التّوقیع وكذا السّجل الإلكترونيكي تصبح وسیلة إثبات، كالتّطرّق إلى شكل الكتابة و نوع 

الشّكلیّة في ، )الفرع الأوّل(صیاغة العقد من حیث أطرافهفرعین؛ إلى المطلبسیتمّ تقسیم هذا 

.)ثاّنيالفرع ال(العقد من حیث الإثبات

الفرع الأوّل

طرافالأصیاغة العقد من حیث 

، شركة مع )ثانیا(، شركة مع مستهلك)أوّلا(العمل التّجاري بین المستهلكینیتمّ التّركیز فیه على

.)ثالثا(شركة

جاري بین المستهلكینالعمل التّ :أوّلا

في هذا النّوع من التّجارة الإلكترونیّة یقوم الأفراد بالبیع و الشّراء فیما بینهم، وبشكل مباشر عبر 

الانترنت، كقیام أحد المستهلكین بوضع إعلان على موقعه الإلكتروني، أو في موقع آخر من أجل 

لإلكترونيّ مخصّص أحد الأغراض، أو الخبرات الخاصّة به، وانتشر مؤخّرا ما یسمّى بالمزاد ابیع 

.)134(للبیع بالمزایدة لمستخدمي وزوّار الموقع

ناتتتمّ فیه هذه الإعلاالمواقع الأخرى عبر العالم الّتيومئات)ebay(ویوجد موقع آخر یدعى

اتّفاقیّات للأطراف، ویمكن تحریرها بسهولة، ومثال ذلكسواء وطنیّة أو محلیّة، و الّتي تكون مجّانا 

.)135(بین المستهلكینتقدیم الخدمات الشّخصیّة للعمل التّجاري 

.26ص  مرجع سابق،،لزهر بن سعید. 133

.28المرجع نفسه، ص. 134

.56صد ب ن، دار الخلدونیّة، د س ن،د ط،،)دراسة مقارنة(سلیم سعداوي، عقود التّجارة الإلكترونیّة. 135
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شركة مع مستهلك:ثانیا

اتمن علاققد انتشر هذا الشّكل مع انتشار استخدام الانترنت، و في الواقع هناك العدید 

، لكن المطلوب هو إیجاد طرق مختلفة لتقدیم خدمات تجاریّة ضروریّة، )136(الشّركة مع المستهلك

ویكون ذلك بنشر قائمة بالبضائع الاستهلاكیّة عبر الانترنت على موقع متاح للمستهلكین على 

طول الخط أي لیلا ونهارا، من أجل اختیار المنتجات، وأفضل فائدة لنموذج الشّركة مع المستهلك 

العملیّة  المادّیة للبیع إلى الجمهور والفرق بینهما هو أنّ البضائع الملموسة هي خدمة البیع ولیس 

.)137(لا تتحرّك إلى المستهلك

شركة مع شركة:ثالثا

شاط كافّة أو ما یعرف كذلك بالتّجارة بین وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى، ویشمل هذا النّ 

والّتي تتمّ بوسائل إلكترونیّة، والهدف منها هو إجراء التبّادل بین الشّركات، أشكال وأطراف العمل و 

.)138(المفاوضات، وتبادل المعلومات و البیانات

في هذه الحالة فرسالة الفاكس تسهّل على المتسلّم مبیوتر بآخر وتتدفّق المعلومات و فیوصل الكو 

معالجة نشأة و على أن تكون الرّسائل متالحصول على نسخة منها، و یساعد كذلك تبادل المعلوما

فإنّ إبرام هذه العقود ومن ثمّ .)139(هذه الرّسائل تستعمل عادة لتنفیذ التّجارة العالمیّةو بطریقة آلیّة،

زها یكمن في التّسویق الإلكتروني الّذي یهدف لمقارنة ر التّجاریّة یكون وفقا لقواعد وتقنیّات قانونیّة أب

ذلك آلیّة قویّة من أجل اختیار المورّد الأنسب فهي بالسّلع المعروضة من قبل المورّدین المختلفین

المورّد إیجاد تعمل بمجرّد )EDI(للبیاناتوتقنیّة التّبادل الإلكتروني .الشّركاتوسریعة تستخدمها 

والتّجارة الإلكترونیّة داخل المؤسّسة البیانات وإرسال طلبات التّوریدالمناسب، من خلال تبادل

عن بعد عددا من المشاكل الخاصّة بالشّركات الّتي تودّ بیع البضاعة أو توفیر خدمة المستهلكین عرف أمر البیع.136

وقد ركّزت المشاكل بشكل رئیسي على تقدیم معلومات خطّیة حول العقد إلى المستهلك، لكن الأمر تغیّر مع تقییم 

.54أنظر المرجع نفسه، ص  .المعلومات المطلوبة في أیّة وسیلة اتّصالات
.54المرجع نفسه، ص، .137

.26ابق، صلزهر بن سعید، مرجع س. 138

.54ابق، صمرجع سسلیم سعداوي، . 139
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الشّركات ذات الفروع المتعدّدة للشّركات المتعدّدة الجنسیّات، فیتمّ التبّادل ویوجد هذا النّوع في

.)140(الدّاخلي للسّلع و الخدمات بین أقسامها وفروعها

بین حكومات ومستهلكین:رابعا

یكون التّعامل في هذا النّوع من أنواع التّجارة الإلكترونیّة بین الحكومات كطرف، والمتعاملین 

كطرف آخر، سواء كان هذا الطّرف الأخیر مستهلكین أو طالبي خدمة أو مورّدین، ویشمل معها 

كلّ ما تجریه الدّولة عبر وسائط إلكترونیّة من مناقصات و أوامر تورید، والخدمات الّتي تقدّم إلى 

.)141(المواطنین

الفرع الثاّني

العقد من حیث الإثباتالشّكلیّة في

.)ثالثا(ثمّ السّجل الإلكتروني)ثانیا(و التّوقیع)أوّلا(یتمّ التّطرّق إلى كلّ من الكتابة

الكتابة الإلكترونیّة :أوّلا

الأساسي و الأوّل وتعدّ العنصر ،)142(تلعب الكتابة دورا مهمّا في إثبات التّصرّفات القانونیّة

ذلك أنّ ،)143(بحیث هي الوسیلة الأكثر شیوعا في هذا المجالعناصر الدّلیل الكتابي التقّلیديمن 

التّجاریّةخرى، وذلك في المواد المدنیّة و الدّلیل الكتابي في الإثبات، یتصدّر المقدّمة عن الأدلّة الأ

.)144(حیث تلیه الشّهادة ثمّ القرائن والمعاینة والخبرة، فالإقرار والیمین

ة، ، وتكون له حجّیة في مواجهة النّاس كافّ وتكون إمّا في صورة محرّر رسمي یثبته موظّف رسمي

؛ وإنّما یكون موقّعا علیه من أطراف وقد تكون في صورة محرّر عرفي لا یحرّره موظّف رسمي

.27صابق،لزهر بن سعید ، مرجع س. 140

.28المرجع نفسه، ص. 141

.140، صالمرجع نفسه. 142

.269ابق، صحمّودي محمّد ناصر، مرجع س. 143

شرح قانون المبادلات والتّجارة (حجازي، مقدّمة في التّجارة الإلكترونیّة العربیّة، الكتاب الأوّلبیوميعبد الفتّاح.144

.150، ص  2004، دط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة، )الإلكترونیّة التّونسي
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مّ عبر تي تتإلاّ أنّه ومع  ظهور المعاملات الّ به إلاّ في مواجهة من وقّع علیه،التّعاقد، و لا یحتجّ 

وفي ظلّ غیاب الدعامة الورقیّة، وهو الأمر الّذي التّي تتمّ عن بعد، تقنیّات الاتّصال الحدیثة و 

یطرح ضرورة بحث هذا النّوع الجدید، والّذي بدأ یفرض نفسه وبقوّة في ظلّ تطوّر التّجارة 

بشأن العقود الإلكترونیّة الإلكترونیّة، وتوسّع استعمال تقنیّات الاتّصال الحدیثة في التفّاوض 

.، فقد قلّ استعمال الكتابة على الدّعامة الورقیّة)145(وإبرامها

من )147()أ/2(محیث أنّ ،)146(لقد اختلفت التّشریعات في تعریفها للكتابة من دولة إلى أخرى

بأنّها>رسالة البیانات<قانون الأونسترال النّموذجيّ المتعلّق بالتّجارة الإلكترونیّة تعرّف مصطلح 

ضوئیّة بوسائل إلكترونیّة أوأو تخزینها المعلومات الّتي یتمّ إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها "

یّةالإلكترونالبیانات تبادل الحصر المثال لا على سبیل بوسائل مشابهة، بما في ذلك أو

من قانون الأمم )148()5(مو ."التّلكس، أو النّسخ البرقيّ البرق أوالبرید الإلكترونيّ، أوأو

لا تفقد "تنص على أنّه 1996الإلكترونیّة، الصّادرة في سنة متّحدة النّموذجيّ بشأن التّجارة ال

".مجرّد أنّها في شكل رسالة بیاناتأو صحّتها، أو قابلیّتها للتّنفیذ، لالمعلومات مفعولها القانوني 

.یعني أنّ هذا اعتراف برسائل البیانات، وإسباغ الحجّة القانونیّة علیهاممّا

عندما یشترط القانون أو تكون المعلومات "أنّهمن القانون نفسه على)149()6(مكما تنص 

مكتوبة، تستوفي رسالة البیانات ذات الشّرط إذا تیسّر الإطّلاع على البیانات الواردة فیها على 

.استخدامها بالرّجوع إلیها لاحقانحو یتیح 

و اكتفى في ذ الشّرط المنصوص علیه فیها شكل التزام أسواء اتخ)1(تسري أحكام الفقرة 

".ذا لم تكن المعلومات مكتوبة رد النص على العواقب التي تترتب إالقانون بمج

.141-140لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص، . 145

.106صابر عبد العزیز سلامة، المرجع السّابق، ص. 146

.ابققانون الأونسترال النّموذجي للتّجارة الإلكترونیّة، مرجع س. 147

.القانون نفسه. 148

.ابققانون الأونسترال النّموذجي للتّجارة الإلكترونیّة، مرجع س. 149
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الذي كان أكثر القوانین تطوّرا ووضوحا ي القانون المدني الفرنسي وفقا لآخر تعدیلاته،كما جاء ف

أنّ معنى الكتابة یشمل كلّ "منه )150()1316(مفي تحدید معنى الكتابة و هو ما یفهم من نصّ 

تدوین للحروف أو المعلومات والأرقام أو أيّ إشارة ذات دلالة تعبیریّة وواضحة ومفهومة، أیّا 

."ط الّذي تنتقل عبرهكانت الدّعامة الّتي تستخدم في إنشائها أو الوسی

دویّة وكذا الكتابة ابة فهو لم یفرّق بین الكتابة الییجعل هذا المعنى شاملا لأنواع الكتممّا 

بیر الدّال الإلكترونیّة، فالعبرة بكفاءة التقّنیّة المستخدمة لا بنوعها وما تحقّقه الكتابة من التّع

تعریفا للوثیقة الإلكترونیّة بأنّهاالتّونسيولقد وضع القانون المدني .)151(المفهوم و الواضحو 

المكوّنة من مجموعة أحرف أو أرقام أو أيّ إشارات رقمیّة أخرى بما في ذلك تلك الوثیقة "

.")152(المتبادلة على حامل إلكتروني یؤمّن قراءتها والرّجوع إلیها عند الحاجة

الكتابة الإلكترونیّة بموجب تعدیله بف تر عا، و التّطوّر الحاصل في مجال الإثبات)م ج(كما واكب 

ینتج الإثبات "على أنّه )153()مكرّر323(مفنصّت والّذي خصّص للتّوقیع الإلكتروني، )ق م(

مهما رموز ذات معنى مفهومت أوبالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیّة علاما

."كانت الوسیلة الّتي تتضمّنها، وكذا طرق إرسالها

ف تبادل البیانات الإلكترونیّة بأنّها ت الإلكترونیّة الأردني الّذي یعرّ من قانون المعاملا)2(موكذا 

."إلكترونیّا من شخص لآخر، باستخدام نظم معالجة المعلوماتنقل المعلومات "

أو تسلّمها أو إرسالهانشاؤها إیتمّ الّتي المعلومات "بأنّها المعلوماتیعرّف رسالة كما 

ونیّا أو البرید تخزینها بوسائل إلكترونیّة أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البیانات إلكتر أو

.")154(التّلكس، أو النّسخ البرقيالبرق، أو، أوالإلكتروني

.2000مارس 13المؤرّخ في 230-2000القانون المدني الفرنسي رقم .150
.208إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص  .151

.275حمّودي محمّد ناصر، مرجع سابق، ص. 152

.مرجع سابقیتضمّن القانون المدني،،58-75أمر رقم . 153

.قانون المعاملات الإلكترونیّة الأردني، مرجع سابق.154
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المعاملات و التّجارة الإلكترونیّة لإمارة دبي، تعرّف المعلومات الإلكترونیّة من قانون )155()2(مو

رسوم نصوص أو رموز أو أصوات أوشكل في إلكترونیّة خصائص معلومات ذات"بأنّها 

كما تعرّف نظام المعلوماتیّة ."أو غیرها من قواعد البیاناتبرامج حاسب آليأو صور أو

ن أو عرض نظام إلكتروني لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تخزی"الإلكترونیّة بأنّها

."الرّسائلأوأو معالجة المعلومات 

عتراف بالحجّیة القانونیّة للكتابة الإلكترونیّة المقترنة بالتّوقیع لقد كرّست هذه التّعاریف مبدأ الا

ویلزم لقیام الكتابة بوظائفها ،)156(لكتابة التقّلیدیّةومنحها القوّة الثبّوتیّة المعترف بها لالإلكتروني، 

من الشّروط أوّلهما تلك الّتي توصف بالفنّیة أو التّقنیّة ، وعن هذه المختلفة أن تتوفّر فیها طائفتان 

مقروءة ، وهذه الأخیرة تكون و الطّائفة یمكن القول أنّ الكتابة الإلكترونیّة یجب أن تكون مستبینة 

قراءة مباشرة بواسطة الإنسان وذلك بتلاوة البیانات المدوّنة على الوسیط دون حاجة إلى بطریقتین؛ 

لام مباشرة آلة أو وسیلة تمكّنه من القراءة، وقراءة غیر مباشرة أین لا یستطیع الإنسان أن یتلو الك

تضمن دائمة ومستمرّة أي یجب حفظها في شروطكما یجب أن تكون الكتابة إنّما یحتاج إلى آلة، 

لإعمال رة تضمن سلامتها یعتبر شرط أساسي وبدیهيوحفظ الكتابة بصو ،)157(بقاءها مدّة معقولة

إلكترونیّا إذ لا یتصوّر الاحتجاج بسند لا وجود له عن ذلك فإنّه شرط عمليقیمتها الثبّوتیّة، فضلا

الحاسوب ذاكرة على حفظها مثل في وقت الحاجة،إلیهاالرّجوع یمكن بحیث ،أو تقلیدیّا

.)158(الممغنطة، أو البرید الإلكترونيالأقراصأو

شدّة التیّار الكهربائيّ، غیر أنّه أو بسب تغیّر تتعرّض  للتّلف  بسب  سوء  التّخزینقدولكنّها 

یمكن التّغلّب على هذه المشكلة باستخدام وسائط إلكترونیّة ذات التقّنیّات المتطوّرة الّتي یتحقّق فیها 

.ابقدبي، مرجع سجارة الإلكترونیّة لإمارة قانون المعاملات والتّ . 155

.151ابق، صمرجع سعبد الفتّاح بیومي حجازي، . 156

دراسة في (، الكتابة الإلكترونیّة في القانون المدني بین التّطوّر القانوني والأمن التّقنيعبد الفتّاح فایدعابد فاید.157

، ص ص، 2014، دط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریّة، )الفكرة القانونیّة للكتابة الإلكترونیّة ووظائفها في القانون المدني

46-47.
.111سابق، ص، صابر عبد العزیز سلامة، مرجع.158
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ن الاحتفاظ بتلك المعلومات لفترات طویلة ربّما تفوق قدرة مكعنصر الثبّات، والاستمراریّة، حیث ی

.)159(عوامل الزّمن أو الحریق أو الرّطوبةالأوراق الّتي تتأثّر هي الأخرى ب

من قانون الأونسترال النّموذجيّ للتّجارة الإلكترونیّة بنصّها )160()أ/10/1(موهو ما أشارت إلیه 

في الرّجوع إلیها الإطّلاع على المعلومات الواردة فیها على نحو یتیح استخدامها "على أنّ 

عندما یشترط "من نفس القانون صراحة على هذا الشّرط بأنّه )161()6(مكما نصّت ."لاحقا

القانون أن تكون المعلومة مكتوبة، تستوفي رسالة البیانات ذلك الشّرط إذ تیسّر الإطّلاع على 

وهو نفس الاتّجاه الّذي ، "البیانات الواردة فیها على نحو یتیح استخدامها بالرّجوع إلیها لاحقا

)ق م(في تعدیله الأخیر )م ج(، منها لحدیثة في مجال الإثبات القانونيالقوانین اسلكته العدید من 

وأن تكون معدّة ومحفوظة في ظروف تضمن "...بالنّص على )162()1مكرّر323(موذلك في 

".سلامتها

على المحرّر الّذي مادیّاأو التّعدیل فیها دون أن یترك ذلك أثراكما یجب أن یصعب العبث بها

والشّرط المقدّم یتوفّر في الكتابة على الورق، أمّا فیما یتعلّق ،بیانات المحرّربتغییروذلك یحتویها، 

علیها شرط عدم القابلیّة للتّعدیل یعتمد على طبیعة الدّعامات المثبتة بالكتابة الإلكترونیّة فإنّ 

ستعمل مرّة واحدة، مثل الأسطوانةهي الّتي تو هذه الدّعامات إذا كانت دائمة، و )163(المعلومات

أمّا الغیر دائمة فهي الّتي تقبل ،والسّي دي، فإنّه یتعذّر محو ما فیها من كتابة إلاّ بإتلافها

فإنّه یمكن إزالة الكتابة الموجودة علیها الدّیسك، الاستخدام أكثر من مرّة، مثل القرص المرن، أو

.)164(وكتابة شيء آخر

.147-146، ابق، صع س.لزهر بن سعید، مرج. 159

.ابققانون الأونسترال النّموذجي للتّجارة الإلكترونیّة، مرجع س. 160

.القانون نفسه. 161

.ابقمرجع سیتضمّن القانون المدني،،58-75أمر رقم . 162

بمعنى أنّ شرط الدّوام وعدم القابلیّة للتّعدیل یعتمد بصفة أساسیّة على الدّعامات المثبت علیها المعلومات والبیانات .163

حیث ثبت أنّ نظم المعلومات الحدیثة بما تتیحه من تقنیّات متطوّرة یمكن لها أن تكشف عن أيّ تعدیل في البیانات 

.281مّودي محمّد ناصر، مرجع سابق، ص أنظر ح.ت المعدّلة ووقت تعدیلهاالإلكترونیّة، وأن تحدّد بدقّة البیانا

.65ابق، صفاید، مرجع سعابد فاید عبد الفتّاح. 164
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من قانون الأونسترال النّموذجيّ بنصّها على )165()ب/10/1(موهو المعنى الذّي أخذت به نص 

أو بشكل یمكن إثبات استلمت بهأرسلت أوالشّكل الّذي أنشئت أو الاحتفاظ برسالة البیانات ب"

نص وكذلك."استلمتأرسلت أوبدقّة المعلومات الّتي أنشأت أوأنّه یمثّل

".في ظروف تضمن سلامتها"...في فقرتها الأخیرة )ق م ج(من )166()1مكرّر323(م

، من أجل )167(بالإضافة إلى ما تقدّم یمكن القول أنّه یتمّ استخدام وسیلتي التّشفیر و التّوثیق

.منع التّلاعب والتّعدیل في الكتابة المحفوظة

التوقیع الإلكتروني:ثانیا

الكتابة لیست دلیلا كاملا في الإثبات إلاّ إذا كانت ممهورة بالتّوقیع، وهذا الأخیر بمثابة 

، و في الحقیقة، یتمتّع )168(العنصر الثاّني من عناصر الدّلیل الكتابي المعدّ أصلا في الإثبات

لوجود هو شرطالتّوقیع بخصوصیّة تجعله لا یقتصر على مجال الإثبات فقط بل أنّ وجود التّوقیع

.، لأنّه یعبّر عن رضاء الشّخص بالتّصرّفالتّصرّف القانوني

یضعه الشّخص على المحرّر فیدلّ على رضائه التّوقیع بصفة عامّة، علامة أو رمز بویقصد 

بالتّصرّف المثبت بهذا المحرّر، وفي التّوقیع الإلكتروني تتمّ هذه العلامات و الرّموز بطریقة 

لقد تصدّت أكثر من منظّمة ولجنة دولیّة لتعریف التّوقیع الإلكتروني من خلال .)169(إلكترونیّة

.)170(قیع الإلكترونيو من خلال قوانین وضعت خصّیصا للتّ قوانین التّجارة الإلكترونیّة أو 

.ابقللتّجارة الإلكترونیّة، مرجع سقانون الأونسترال النّموذجي. 165

.ابقمرجع سیتضمّن القانون المدني، ،58-75أمر رقم . 166

یعني استعمال أرقام سریّة لا یعرفها إلاّ المرسل والمستقبل، أمّا التّوثیق فیقصد به اللّجوء إلى طرف ثالث غیر لتّشفیرا168

-65أنظر عابد فاید عبد الفتّاح فاید، مرجع سابق، ص ص، .المرسل والمستقبل یمكن أن یطلق علیه وكالات الإثبات

66.

.152صابق،لزهر بن سعید، مرجع س. 168

.130ابق، صعابد فاید عبد الفتّاح فاید، مرجع س. 169

.329ابق، صحمّودي محمّد ناصر، مرجع س. 170
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، من خلال نصّها في 2001بشأن التّوقیعات الإلكترونیّة لعام منها قانون الأونسترال النّموذجي

في مدرجةبیانات في شكل إلكترونيّ "بأنّه الّتي  عرّفت  التّوقیع الإلكتروني)171()أ/2(م

أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیّا، یجوز أن تستخدم لتعیین هویّة الموقّع بیاناترسالة 

."بالنّسبة لرسالة البیانات، ولبیان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

خیر قد بمسألتین هما تعیین هویّة الشّخص الموقّع وهذا الأیتّضح من هذا النّص أنّه قد اهتمّ 

شخص حائز على بیانات إنشاء توقیع، ویتصرّف إمّا "أنّه )د(في الفقرة المادة عرفته نفس 

".وإمّا بالنّیابة عن الشّخص الّذي یمثّلهبالأصالة عن نفسه

إظهار موافقته على المعلومات الواردة في المحرّر، وهو بذلك انسجم مع الأصل العام وكذلك

.)172(لتزام بما وقّع علیهتجهت لالـتأّكید على إرادته قد اللتّوقیع في الدّلالة على شخص الموقّع، ول

لتتّفق مع التّوقیع القانون المدنيتدخّل بتعدیله لبعض النّصوص في كما نجد أنّ المشرّع الفرنسي

بأنّه على تعریف للتّوقیع الإلكتروني)173()1316(معلى العقود والمحرّرات الإلكترونیّة، فنص في 

وإذا ما تمّ التّوقیع في شكل إلكتروني وجب استخدام طریقة ...التّوقیع الذّي یمیّز هویّة صاحبه"

ات الّتي تنشأ عن هذا التّصرّف موثوق بها لتمییز هویّة صاحبه، ویعبّر عن رضائه بالالتزام

."الّذي وقّع علیه

ة وفیما یتعلّق بالدّول العربیّة فقد عرّفت غالبیّة تشریعاتها المنظّمة لمعاملات التّجارة الإلكترونیّ 

المتعلّق بالتّوقیع 04-15رقممن القانون )2(أنّ محیث )م ج(منها ، التّوقیع الإلكتروني

:یقصد بما یأتي"والتّصدیق الإلكترونیین جاءت بما یلي

ببیانات إلكترونیّة بیانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیّا:التّوقیع الإلكتروني.1

.أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق

.2001قانون الأونسترال النّموذجي بشأن التّوقیعات الإلكترونیّة، لعام . 171

.154-153ص  ابق، صلزهر بن سعید، مرجع س. 172

.القانون المدني الفرنسي، مرجع سابق. 173
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خاص الف لحسابهویتصرّ بیانات إنشاء التّوقیع الإلكتروني یحوزشخص طبیعي:الموقع.2

.معنوي الّذي یمثّلهأو لحساب الشّخص الطّبیعي أو ال

بیانات فریدة مثل الرّموز أو مفاتیح التّشفیر الخاصّة الّتي :بیانات إنشاء التّوقیع الإلكتروني.3

.یستعملها الموقع لإنشاء التّوقیع الإلكتروني

جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ لتطبیق بیانات إنشاء التّوقیع :إنشاء التّوقیع الإلكترونيآلیّة.4

.الإلكتروني

رموز أو مفاتیح التّشفیر العمومیّة أو أيّ بیانات أخرى :بیانات التّحقّق من التّوقیع الإلكتروني.5

.مستعملة من أجل التّحقّق من التّوقیع الإلكتروني

جهاز أو برنامج معلوماتي معدّ لتطبیق بیانات التّحقّق من :التّحقّق من التّوقیع الإلكترونيآلیّة.6

.التّوقیع الإلكتروني

وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصّلة بین بیانات التّحقّق من :شهادة التّصدیق الإلكتروني.7

.")174(التّوقیع الإلكتروني والموقّع

بأنّه التّوقیع الإلكترونيّ الإماراتيالإلكترونیّة والتّجارةمن قانون المعاملات)175()2(معرّفتو 

وملحق شكل إلكترونيذيمعالجة توقیع مكوّن من حروف وأرقام ورموز وأصوات أو نظام "

."الرّسالةتلك اعتماد أوترونیّة، وممهور بنیّة توثیق،مرتبط منطقیّا برسالة إلكأو

رموز أوخذ هیئة حرف أو أرقام البیانات الّتي تتّ "بأنّه من القانون الأردني)176()2(موتعرّفه 

يّ أو أیّة وسیلة أخرى إشارات أو غیرها، وتكون مدرجة بشكل إلكترونيّ أو رقميّ أو ضوئأو

، تقابلها ابقسمرجع یتضمّن تحدید القواعد العامّة المتعلّقة بالتّوقیع والتّصدیق الإلكترونیین، ، 04-15القانون رقم .174

شخص طبیعي یتصرّف لحسابه الخاص أو لحساب الشّخص الطّبیعي الّذي یمثّله ویضع موضع التّنفیذ )"مكرّر3(نص م

تعلّق بنظام الاستغلال ، ی2001ماي 9مؤرّخ في 123-01قمظر المرسوم التّنفیذي ر أن".جهاز إنشاء التّوقیع الإلكتروني

وصلات السّلكیّة واللاّسلكیّة، معدّل المطابق على كلّ أنواع الشّبكات بما فیها اللاّسلكیّة الكهربائیّة وعلى مختلف خدمات الم

.متمّم و 

.ابقالإماراتي، مرجع سالاتّحاديقانون المعاملات والتّجارة الإلكترونیّة . 175
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ولها طابع یسمح بتحدید هویّة رسالة معلومات أو مضاف إلیها، أو مرتبطة بهامماثلة في 

ولقد ..."وقّعها، ویمیّزه عن غیره من أجل توقیعه، وبغرض الموافقة على مضمونهالشّخص الّذي 

أعطى نفس القانون الحجّیة القانونیّة الكاملة للتّوقیع الإلكتروني، شأنه في ذلك شأن التّوقیع 

).8(م، وذلك في نصّ تّقلیديال

المتضمّن قانون المبادلات و التّجارة الإلكترونیّة، لم 2000لعام )83(رقم أمّا القانون التّونسي

منه )177()2(میعّرف التّوقیع الإلكتروني بل اكتفى بتعریف العناصر المؤدّیة له وذلك في نصّ 

عناصر التّشفیر منمجموعة وحیدة"بأنّها نظومة إحداث التّوقیع الإلكترونيالّتي عرّفت فیها م

."أة خصیصا لإحداث إمضاء إلكترونيمجموعة من المحدّدات الشّخصیّة المهیّ الشّخصیّة أو

مجموعة من عناصر التّشفیر العمومیّة أو مجموعة من "التّدقیق في الإمضاء بأنّها ومنظومة 

".التّدقیق في الإمضاء الإلكترونيالمعدّات الّتي تمكّن من

معلومات في شكل إلكتروني "كذلك عرّفته بأنّه لكترونیّة البحرینيقانون التّجارة الإمن)178()1(م

، ومثبتة أو مقترنة به منطقیّا، ویمكن للموقّع استعمالها تكون موجودة في سجلّ إلكتروني

".لإثبات هویّته

ع الإلكتروني ، الخاص بالتّوقی2004الصّادر في )15(في القانون رقمكما عرّفه المشرّع المصري

رموز ویتّخذ شكل حروف أو أرقام أونيما یوضع على محرّر إلكترو "بأنّهمنه )179()ج/1(موفي 

."غیرها ، ویكون له طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقّع ویمیّزه عن غیرهأوإشاراتأو

ویوقّع عن الشّخص الحائز على بیانات إنشاء التّوقیع، "منه عرّفت الموقّع بأنّه )ه(بینما الفقرة 

".یمثّله قانونانفسه أو عمّن ینیبه أو

.ابقمرجع س، المعاملات الإلكترونیّة الأردنيقانون. 176

.ابقوالتّجارة الإلكترونیّة التّونسي، مرجع سقانون المبادلات . 177

.ابقالتّجارة الإلكترونیّة البحریني، مرجع سقانون. 178

.سابقمرجع، تعلّق بالتّوقیع الإلكترونيیالقانون المصري . 179
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55

اتّضح بأنّه قد یكون نتیجة العدید من للتّوقیع الإلكترونيالمقدّمة التّعاریف عرضوبعد 

ولعلّ أهمّ الأنواع المعروفة حتّى ،)180(التّقنیات الحدیثة ممّا أدّى إلى ظهور صور كثیرة للتّوقیع

Digital(الآن والّتي توصّلت لها التّكنولوجیا المتطوّرة تتمثّل في التّوقیع الرّقمي signature()181(

مصدرها منظومة بیانات في صورة شفرة بحیث یكون في مكان المرسل إلیه التأّكّد منوالّذي یعني 

.)182(في بطاقات الدّفعمن خلال الرّقم الخاص بالمستخدم والّذي یتمّ مضمونها،و 

ویقوم هذا النّوع من التّوقیعات الإلكترونیّة باستخدام اللّوغاریتمات المعقّدة من خلال معادلة 

ریاضّیة تقوم بتحویل الأحرف إلى أرقام حیث لا یمكن لأحد أن یعیدها إلى صیغتها الأولى إلاّ 

، ویتسلّم هذا النّوع جهة محایدةدلة الأصلیّة، وهو ما یسمّى المفتاحالشّخص الذّي یملك المعا

.)183(ومتخصّصة ومرخّص لها في إصدار هذه المعادلة، وبناء على المتعاملین عبر الشّبكة

La(یومتريكما أنّ هناك نوع آخر من التّوقیع وهو التّوقیع الب signature biométrique(

الّذي یعتمد أساسا على الصّفات الممیّزة للإنسان، وخصائصه الطّبیعیّة والسّلوكیّة، الّتي ینفرد بها 

الشّخص، وتكون قادرة على تمییزه عن غیره وتحدید هویّته، مثل بصمة الأصابع، أو بصمة شبكة 

قیع الشّخصي جه البشري، والتّو العین، أو نبرة الصّوت، ودرجة ضغط الدّم، والتّعرّف على الو 

وهذا النّوع یعتبر من أهمّ الطّرق الّتي فیها الآمان ،)184(وسواها من الصّفات الجسدیّة والسّلوكیّة

.)185(للحاسبات لأنّها لا تسمح بالدّخول لمن هم غیر مسموح لهم بذلك

.336حمّودي محمّد ناصر، مرجع سابق، ص. 180

.198خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص. 181

.199-198، صالمرجع نفسه، ص. 182

.160لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص.184
الإثبات الإلكتروني، المستهلك العقد الإلكتروني، (زهرة، الحمایة المدنیّة للتّجارة الإلكترونیّةمحمّد المرسي.184

.234-233، ص ص، 2008، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، 1، ط)الإلكتروني
، دار الفكر الجامعي، 1محمّد الجنبیهي، ممدوح محمّد الجنبیهي، التّوقیع الإلكتروني وحجّیته في الإثبات، طمنیر186

.12، ص  2004الإسكندریّة، 
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)Pen-Op(على استعمال قلم إلكتروني من نوع خاصتعتمدوطریقة أخرى للتّوقیع الإلكتروني

بمعنى قیام ،)186(عن طریق التّصویر بالماس الضّوئيیمكن من خلاله نقل التّوقیع المحرّر یدویّا 

التأّكّد برنامج معیّن لالتقاط التّوقیع و الشّخص بعمل نموذج لتوقیعه على شاشة الكومبیوتر باستخدام 

.)187(من صحّته

لي دلیلا قانونیّا كاملا في إثبات ویشترط في التّوقیع عموما حتّى یقوم بوظیفته، ویكون بالتاّ

ن یكون ؛ أالتّعاملات الإلكترونیّة الّتي تتمّ عبر الانترنت و الّتي لم یعد التّوقیع التقّلیدي یواكبها

مطابقا للشّخص الموقّع، بمعنى أن یكون عبارة عن علامة ممیّزة للشّخص تمكّن من تحدید هویّته 

لك لم یمنع البعض من القول بأنّه، تظلّ هناك مشكلة في هذه الحالة؛ رغم ذ،)188(وتمیّزه عن غیره

وصیّا على القاصر وكیلا عنه، أو ولیّا أویكون مثلا لحساب آخر كأنلشّخصاتصرّفإذا 

مثلا عن الشّخص المعنويّ، فعلیه عندئذ أن یوقّع بتوقیعه الشّخصيّ، على أن یوضّح مصدر أو

.)189(سلطته في التّوقیع

، بمعنى أن یعكس التّوقیع رضا الموقّع وإقراره بالتّصرّف كما یعتبر التّوقیع تعبیرا عن إرادة صاحبه

ویمكن إثبات نیّة التّوقیع، سواء كان عادیّا أو إلكترونیّا .)190(الّذي وقّع علیه أیّا كان شكله

فمن المتعارف ،التّوقیعمن هذه العناصر مكان و بالاستعانة بعناصر مختلفة للتّصرّف القانوني، 

علیه أن یكون التّوقیع في آخر السّند، ووضعه في موضع آخر یمكن أن یثیر الشّكوك حول مدى 

.)191(توافر الرّضا بمضمون ما ورد في السّند من تصرّف قانوني

دة ، المساعوفي حال إساءة استعمال التّواقیع أو الشّهادات، أو رسالة البیانات، بما في ذلك التّزویر

على التّزویر، أو التّعدیل أو المساعدة في ذلك، أو خرق أنظمة الأمان المستعملة لتشفیر وتأیید 

.158ابق، صمرجع سلزهر بن سعید، . 186

.133ابق، صعابد فاید عبد الفتّاح فاید، مرجع س. 187

.342المرجع نفسه، ص  .189

.343ابق، صحمّودي محمّد ناصر، مرجع س. 189

.344-343ص،، صالمرجع نفسه. 190

.248ص ،ابقإلیاس ناصیف، مرجع س. 191
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وتوثیق التّوقیع، أو استعمال توقیع شخص آخر دون صلاحیّة قانونیّة، أو اتفّاق على إصدار 

حمّل الطّرف تواقیع دون رخصة، أو القیام بأيّ عمل مماثل، مخالف للقوانین السّاریّة المفعول، یت

.)192(الّذي أساء الاستعمال التبّعات القانونیّة، جزائیّة كانت أو مدنیّة

السّجل الإلكتروني:ثالثا

وتخزین إنّ ظهور السّجل الإلكتروني كان نتیجة الحاجة إلى البحث عن وسیلة الحفظ، وتوثیق

فإنّ الاتّفاقات في توثیق المعاملات الإلكترونیّةونظرا لأهمّیة السّجل الإلكترونيهذه البیانات، 

، فقد نص ترونیّة تشترط وجود سجل إلكترونيالدّولیّة والتّشریعات الوطنیّة الخاصّة بالتّجارة الإلك

إنّ الشّخص الذّي منتجات أو خدمات من خلال نظم "على )193()10/1(مالتّوجیه الأوروبيّ في 

."لیها یلزم بأن یوفّر وسائل لتخزین، أو طباعة العقدمعلومات یمكن للجهور الوصول إ

السّجل الّذي یتم ")194()2/7(موقد عرّفه كذلك القانون الأمریكيّ الموحّد للتّجارة الإلكترونیّة في 

"تكوینه أو إرساله أو استلامه أو تخزینه بوسائل إلكترونیّةإنشاؤه أو .

القید "السّجل الإلكترونيّ بأنّهعرّفتالإلكترونیّة من القانون الأردني للمعاملات )195()2(مو

ها أو تسلیمها أو تخزینها بوسائل رسالة المعلومات الّتي إنشاؤها أو إرسالأو العقد أو

."إلكترونیّة

)14(متعریف السّجل الإلكترونيّ إلاّ أنّه وفي نص على فلم ینص صراحة أمّا القانون التّونسيّ 

بیعيّ مختص بخدمة المصادقة، والتّوثیق، الإمساك بسجلّ إلكتروني وجب على كلّ شخص طأ

المصادقة على ذمّة المستعملین مفتوحا للإطّلاع إلكترونیّا، وبحمایة هذا السّجل خاص بشهادة

.)196(من كلّ  تغییر أو تحریف غیر مرخّص بهالإلكتروني  

.251-250، ص ص،إلیاس ناصیف، مرجع سابق. 192

.الاتّحاد الأوروبي النّموذجي للتّبادل الإلكتروني للبیانات، مرجع سابققانون. 193

.ابقلموحّد للتّجارة الإلكترونیّة، مرجع سالقانون الأمریكي ا. 194

ابقمرجع سقانون المعاملات الإلكترونیّة الأردني،.196

.ابقبادلات الإلكترونیّة التّونسي، مرجع سقانون المعاملات والم. 196
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سجلّ أو مستند "بأنّه )197()2(مالإلكترونیّة لإمارة دبي، في نص وقد عرّفه قانون المعاملات 

یتمّ إنشاؤه أو تخزینه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسیلة إلكتروني

إلكترونیّة على وسیط ملموس أو على وسیط إلكترونيّ آخر، ویكون قابلا للاسترجاع بشكل 

."یمكن فهمه

كما قام هذا القانون من تبیین البیانات اللاّزم توافرها في السّجلاّت الإلكترونیّة مثل جهة تصدیر 

.)198()ج/8/4(مرسالة البیانات وجهة استلامها وتاریخ وزمان إرسالها واستقبالها، 

فقد عرّف السّجل الإلكتروني 2002الخاص بالمعاملات الإلكترونیّة لسنة أمّا القانون البحرینيّ 

".)199(السّجل الّذي یتمّ إنشاؤه أو إرساله أو تسلیمه أو حفظه بوسیلة إلكترونیّة"بأنّه 

مقارنة بالسّجلات قلّ إنّ من أهمّ إیجابیّات السّجلات الإلكترونیّة أنّها تحتاج إلى حیّز مكاني أ

من الورقیّة، ونظرا لأنّ تبادل البیانات یتمّ بطریق نظام إلكتروني فإنّه یتمّ تجمیع كمّیات ضخمة 

كما یصعب )200(یذكرمضغوطة، لا یشغل أيّ حیّز مكانيالمعلومات في قرص أو أسطوانة

قد تجمع .، مقارنة بالورقیّةفها أو حتّى تزویرهایالعبث في السّجلاّت الإلكترونیّة أو تغییرها أو تحر 

عدّة رسائل لمعاملات تجاریّة في شكل رسالة واحدة موحّدة حیث تكون محفوظة في غلاف 

اختراق الخصوصیّة والحفاظ علىوغالبا ما یزوّد هذا الأخیر ببرنامج لحمایته ضدّ ، )201(إلكتروني

)202(الكومبیوترفیروسات الخاصّة بالمتعاقدین، وكذلك ضدّ سریّة البیانات والمعطیات الشّخصیّة 

.ابقلكترونیّة لإمارة دبي، مرجع سقانون المعاملات الإ. 197

.ابقتّجارة الإلكترونیّة التّونسي، مرجع سقانون المبادلات وال. 198

.ابقعاملات الإلكترونیّة البحریني، مرجع سقانون الم. 199

.181صابق، خالد ممدوح إبراهیم، مرجع س. 200

عبارة عن ملف معلومات داخل الكومبیوتر یخصّ المعلومات التّجاریّة الإلكترونیّة بین :الغلاف الإلكتروني.201

الأطراف، وهو یحتوي على عدّة بیانات منها الاسم وعنوان المرسل والمتسلّم، ویعتبر جزء من السّجل الإلكتروني یوضّح فیه 

التّجاریّة وما تمّ علیها من إلغاء أو حذف، والتّي یكون لها صور في سجلّ المعاملات قبل المعلومات الخاصّة بالعملیّة

.181، ص  أنظر المرجع نفسه.ى منع التّلاعب أو التّزویرعملیّة التّغییر وتساعد هذه الصّورة عل
أقراص صلبة أو أسطوانات هو عبارة عن برنامج للحاسب الآلي یتمّ تسجیله أو زرعه على :فیروس الكومبیوتر.202

مرئیّة ویهدف إلى تدمیر نظام الكومبیوتر عن طریق ربط نفسه ببرامج أخرى داخل الكومبیوتر ثمّ یتكاثر حتّى یقوم بتدمیره 

.182أنظر المرجع نفسه، ص  .تماما، بمعنى أنّه مجموعة من الأوامر والتّعلیمات الممنوعة توجّه إلى كومبیوتر معیّن
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وتدمیر هذه السّجلاّت، وضدّ الفیروس المعلوماتي الّتي یتمّ إرسالها عبر الشّبكة بغرض إتلافها أو

ویجب لحمایة السّجل ،ستلاءصنة الانترنت بغیة السّرقة أو الإعملیّات السّطو والّتي یقوم بها قرا

من التّغییر أو التّحریف أن یتمّ توثیقه بطریقة منصوص علیها في القانون أو وفقا لما الإلكتروني

لها ت المدوّنة في السّجل الإلكترونيعلیها بین الطّرفین، ویمكن اعتبار البیانات والمعلومااتّفق 

ن تكون قرینة یجوز الحجیّة القانونیّة إذا لم یتغیّر السّجل منذ نشأته، إلاّ أنّ هذه الحجّیة لا تعدو أ

سها بمعنى أنّ هذه الحجّیة تنفى إذا ثبت أنّ هذه البیانات قد تغیّرت أو تمّ معالجتها إثبات عك

.)203(الإلكترونیّة بطریقة عدّلت من مضمونها

المطلب الثاّلث

تعمل في مجال الوكیل الإلكترونيوالهیئات التّيأهمّ المؤسّسات 

الجامعیّة، الّتي ت، زیادة على مراكز البحث العلميالعدید من الشّركات التّجاریّة والهیئاهناك

تمتلك وكلاء إلكترونییّن وتعمل في هذا المجال، وكان لها الدّور الكبیر في تطوّر تكنولوجیا 

، )الفرع الأوّل(IBM، شركة ویتمّ إلقاء الضّوء على أبرزها،)204(الوكلاء الإلكترونییّن

.)الفرع الثاّني(MITومعهد

:الفرع الأوّل

IBMشركة 

لم تبدأ هذه الشّركة من الشّركات الرّائدة في عالم الكومبیوتر والتّكنولوجیا، )IBM)()205تعدّ شركة 

مثل كلّ الشّركات الأخرى، مؤسّسبتلك الضّخامة الّتي نراها الیوم، لكنّها بدأت صغیرة

.)206(الأمریكيالشّركة هو توماس واتسون

.185-182، ص ص، ح إبراهیم، مرجع سابقخالد ممدو . 203

.35-34ص، ابق، ص، مرجع س>>وني في التّجارة الإلكترونیّةدور الوكیل الإلكتر <<شریف محمّد غنام، . 204

Internationalبعد حضورها العالمي الكبیر وهي اختصار للكلمة بالإنجلیزیة )(IBMجاءت تسمیة الشّركة ب .205

Busness Machine.هناك شركات أخرى تمتلك الوكلاء وتوظّفهم منها الشّركات الإنجلیزیّة والألمانیّة)Shoppecom(

Intelligent(والشّركات الفرنسیّة process(والشّركات الألمانیّة ،)Evenbetter com(والشّركات الیبانیّة ،)Fujitsu و

mistubishi.( 14الإلكتروني، مرجع سابق، ص  أنظر محمّد غنام محمّد، النّظام القانوني للوكیل.
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مقرّها مدینة أرمونك في نیویورك بالولایات 1911یونیو15ولدت هذه الشّركة رسمیّا في یوم 

في مجال التّكنولوجیا المعلومات، حیث یعمل المتّحدة الأمریكیّة، وهي تعتبر أكبر شركة في العالم

دولة، وأهمّ الأعمال الّتي 160موظّف وتقوم بتنفیذ أعمالها في أكثر من 300000فیها أكثر من 

، بما فیها )207(المتقدّمةتقوم بها هذه الشّركة هي تصنیع وتطویر أحدث تكنولوجیا المعلومات 

Book(برنامج الوكیل مثلأنظمة الحاسب الآلي والبرامج  Market(، الّذي یمثّل أوّل برنامج

صمّمته الشّركة، ویقوم البرنامج بتحلیل البیانات المالیّة الخاصّة بالتّعامل مع بعض المنتجات كبیع 

.الكتب، وخدمات حجز تذاكر الطّیران، إلى غیر ذلك

Swift(برنامج الوكیل وكذا file( رید الإلكتروني الّذي یصل إلى لباطوائف یقوم بتحدید الّذي

لمستخدم من ن االمستخدم ویضعها في مجلّدات، و یحدّد نوع الرّسالة، ویخبر المستخدم بها، ویمكّ 

، كما یقوم بترجمة التقّنیّات استبعاد بعض الرّسائل ومنعها من الوصول إلى البرید الإلكتروني

ول المتخصّصة والخدمات ومراجعة المتقدّمة إلى قیمة ملموسة لدى عملائها من خلال الحل

.)208(الأعمال في جمیع أنحاء العالم

توماس واتسون من أبوین اسكنلاندیین، بدأ واتسون حیاته كمجرّد بائع، تعلّم الكثیر في مجال التّجارة في هذه .206

والمعنویّة للموظّفین، زرع الولاء والفخر في نفس كلّ موظّف یعمل في الشّركة الشّركة العملاقة، مثل أهمیّة الحوافز المادیّة 

وغیرها كرّس واتسون كلّ تركیزه على موظّفیه فكانت الشّركة من أولى الشّركات الّتي تعطي الموظّفین تأمینا على الحیاة، 

ممنوع إنهاء خدمات عمیل یشتري من "ما لموظّفیهوتوفّر لهم الإجازات المدفوعة، كان یعتني دائما بعملاء الشّركة ویقول دائ

ملیون دولار مع توسیع نشاطها 2شهرا أصبح واتسون رئیسا للشّركة حیث وصلت مبیعاتها لما یقرب من 11بعد ".شركتنا

:أنظر الموقع الإلكتروني.إلى أوروبا جنوب أمریكا، آسیا، واسترالیا

_action_key=action.display.ahttp://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website

tbout&language_id=3&link_key=9&text=tex 16:20، التّوقیت 29/04/2017تمّ الاطّلاع علیه في.
.الموقع الإلكتروني نفسه.207
.14محمّد غنام محمّد، النّظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سابق، ص، .208
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الفرع الثاّني

)MIT(معهد ماساتشوستس

یعتبر هذا المعهد من المعاهد المتألّقة عالمیّا، مهمّته الأساسیّة هي التّعلیم والبحث في 

ینقسم هذا المعهد إلى خمسة مدارس وكلّیة واحدة تحتوي على التّطبیقات العملیّة للعلوم والتّقنیّة، 

هي جامعة )MIT()209(معهد ماساتشوستس للتّكنولوجیا.مختبرا53، واأكادیمیّ تخصّصا34

، وقد عمل فیه العدید من العلماء 1861بمدینة كامبریدج بولایة ماساتشوستس، تأسّست عام 

لعب طالبا من جنسیات متعدّدة، 10000ویبلغ عدد الطّلبة فیه ،)210(الكبار أمثال نوبرت فینر

المعهد دورا رئیسیّا في هندسة تطویر أجهزة الملاحة المستخدمة في القذائف والمركبات 

تطویر برامج الوكلاء الإلكترونیّین، ویتّضح هذا من خلال النّماذج الّتي وكذلك في )211(الفضائیّة

Expert(مستمرّ من جیل إلى آخر منها برنامجقدّمها والّتي كانت في تطوّر  Finder

Agents( والهدف منه كان تقدیم الخبرة للمستخدمین في كثیر من الأمور الاقتصادیّة واستثمار

تقدیم حلول متنوّعة لمشكلات قدرته على وتصنیف المعلومات وتقدیمها عند الحاجة، وأموالهم، 

.اقتصادیّة بعد طرحها علیه من المستخدم

Impulse(برنامج  Project( بأعمال لصالح المشترین ، وهو یقوم 1999تمّ تصمیمه عام

وهو یقوم ،1997صمّم عام )Tête-à-tête()212(برنامج الوكیل و .واءسحدلىعوالبائعین 

.)213(بمهمّة محدّدة، وهي ربط حاجات المستهلكین بالعروض الّتي یقدّمها البائع

Massachustts(هي اختصار للكلمة بالإنجلیزیّة ل.209 Institute of Technology.( ،أنظر شریف محمّد غنام

.36، ص >>دور الوكیل الإلكتروني في الـجارة الإلكترونیّة<<
:أنظر الموقع الإلكتروني.210

A%%D8A7%D8%A7%D8%B3%D8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85

%86%D9%88%D9%84%A%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9

D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7 16:20، التّوقیت 29/04/2017تمّ الاطّلاع علیه في.
.أنظر الموقع نفسه، التّاریخ نفسه.211
:أنظر الموقع الإلكتروني التّالي.212

submission.pdf-http://agents.media.mit.edu/projects/impulse/streetwise/streetWise التّاریخ نفسه، التّوقیت

16:22.
.46-44شریف محمّد غنام محمّد، النّظام القانوني للوكیل الإلكتروني، مرجع سابق، ص ص، .214
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أخذ تعریفه ومهامه حیّزا بعد دراسة الوكیل الإلكتروني في جانبه النّظري في الفصل الأوّل الّذي

في جوانبه الأخرى، باعتباره وسیلة لإبرام العقود كبیرا، ما أدّى إلى فتح المجال إلى دراسة الوكیل

قني، كما أنّ عملیّة بمثابة صورة من صور التّطوّر التّ كترونیّة عبر الانترنت، والّذي یعتبرالإل

التّداول عبر الانترنت، خدمةد عملیّة مادیّة تكمن فيالوكالة الإلكترونیّة لا تعدّ مجرّ الوساطة أو

فالمتعاقد بل تتعدّى لتصبح عملیّة قانونیّة منتجة لكافة آثارها، شأنها في ذلك شأن العقود التّقلیدیّة، 

في عملیّة التّعاقد بكلّ مراحلها بدء من اتّخاذ القرار بالتّعاقد ثمّ التّفاوض یوجّههیحتاج إلى من 

كي تبرم ة في عقود التّجارة الإلكترونیّة را بإبرامه، وانتهاء بتنفیذه، فهذه الحاجة واضحبشأنه مرو 

فالمتعاقد لا یستطیع الإحاطة بكلّ ،عبر الانترنت، وذلك بسبب الكمّ الهائل من المعلومات التّجاریّة

لفصل الثاّني ایتمّ دراسة ومن هذا المنطلق التّمهیدي.بكةالسّلع والخدمات المعروضة على الشّ 

من حیث الآثار الّتي یرتّبها هذا الأخیر، فسیتمّ استخلاص عة القانونیّة للوكیل الإلكترونيللطّبی

المبحث (الالتزامات النّاتجة عن الوساطة الإلكترونیّة المؤتمتة بالنّسبة لكلّ من المستخدم والعمیل 

، وبعدها یتمّ الانتقال إلى مرحلة نشوء المسؤولیّة على نفس الأطراف الّتي تحمل تلك )الأوّل

.)المبحث الثاّني(العقدالالتزامات وهذا بعد انعقاد 
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المبحث الأوّل

أثر تصرّفات الوكیل الإلكتروني بالنّسبة للمستخدم والعمیل

هذه ولّد مجموعة من الالتزامات على مستخدمي یالتّعاقد عبر الوكیل الإلكتروني 

، فتسمّى التزامات لأحد الأطراف وفي نفس الوقت حقوقا لأطراف )الوساطة الإلكترونیّة(التّقنیّة

جدال في وجود التزامات مرتبطة بین ، ومنه فلا مشتركة بینهماأخرى، وكذلك هناك التزامات 

خرى، لكن یتوجّب تمییز التزامات المستخدم عن العمیل من جهة والمستخدم من جهة أالطّرفین،

وانطلاقا من هذه المعطیات سیتمّ دراسة هذه الالتزامات في ثلاث مطالب، ،التزامات العمیل

المطلب (لالتزامات المشتركةا، )المطلب الثاّني(تزامات العمیلال، )المطلب الأوّل(التزامات المستخدم

.)الثاّلث

المطلب الأوّل

المستخدمالتزامات

على اعتبار أنّ الوكیل الإلكتروني مجرّد أداة اتّصال مبرمجة من طرف مستخدمه، فإنّ جمیع 

تنقسم التزامات بالتاّليو مبرمجه،تعود على التزامات الوكیل الإلكتروني هي في الحقیقة التزامات 

).الثاّنيالفرع (خاصّة، والتزامات )الفرع الأوّل(المستخدم إلى التزامات عامّة

الفرع الأوّل

الالتزامات العامّة

یتحمّل المستخدم جملة من الالتزامات العامّة المتأتیة من الطّبیعة الخاصّة للوساطة الإلكترونیّة 

في توفیر الإمكانیّات الفنّیة والمستلزمات المادّیة فرضتها عدّة متطلّبات وتظهر هذه الالتزامات 

.)ثالثا(، التأّكّد من صحّة الأوامر الواردة له)ثانیا(، توفیر الكوادر الفنّیة)أوّلا(لتقدیم خدمة التّداول
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انیات الفنیّة والمستلزمات المادّیة لتقدیم خدمة التّداولتوفیر الإمك:أوّلا

یتوافر "أنبشأن نظام التّداول عبر الانترنت2007لسنة )67(من القرار )214()3(مألزمت 

فوجوب،"القدرات والإمكانیات الفنیّة والإداریّة لتقدیم خدمة التّداول عبر الانترنتلدى الوسیط 

توفیر الوسیط النّائب عن المستخدم للقدرات الفنیّة لتقدیم هذه الخدمة هو التزام بتحقیق نتیجة، فلا 

تّداول وكلّ ما ملزم بتوفیر كلّ مستلزمات اللوسیطایكفي مجرّد بذل عنایة للتنّصّل منه، وبهذا فإنّ 

من إمكانیّات، فیكون الوسیط الإلكتروني مسؤولا عن الأضرار الّتي توصّلت إلیه التّقنیة الحدیثة 

الكمیّة أو السّعر الّذي حدّده هذا تنفّذ بالطّریقة أور العمیل لم تلحق بالعمیل إذا ثبت أنّ أوام

أو اضطراب )215()غرفة المقاصّةباستثناء(عطب أو توقّفویكون مسؤولا كذلك عن أيّ ،الأخیر

فبهذا یكون الوسیط الإلكتروني ،ته أو قواعد بیاناته الّتي تدخل في حفظه مباشرةفي نظم معلوما

ضامنا للأضرار الواقعة للعمیل نتیجة لسوء استخدام الآلات التاّبعة له، وفي مطلق الأحوال یقع 

تشفیر وحمایة من الآلات وأنظمةیة للعمل على الوسیط الإلكتروني واجب توفیر المستلزمات المادّ 

عدم توفیرها خطأ في حدّ ذاته یؤدّي إلى مساءلة الوسیط تأدیبا وسحببیانات ویعتبر قواعد

.لم یقع التّرخیص منه سواء وقع الضّرر أو

توفیر الكوادر الفنّیة:ثانیا

مؤهّلةكوادر ، بل أن تكون لا یستلزم أن تكون الكوادر الفنّیة على مستوى رفیع من الكفاءة

ممّا یعني أن تكون متحصّلة على شهادات علمیّة تسمح لها بمتابعة عملیّات التّداول، ویبقى فقط،

ي للتنّصّل من الوسیط ضامنا ومسؤولا عن اختیاره، ولا یجوز أن یدفع بالمسؤولیّة الشّخصیّة للفنّ 

شئ عن خطئه في الاختیار، وواجب حسن الاختیار یبقى التزاما مستمرّا إلى تعویض الضّرر النّا

.، بشأن التّداول عبر الانترنت للاتّحاد الإماراتي2007لعام )67(رقممن القرار )3(مأنظر . 214

عن توقّف النّظام الإلكتروني للسّوق عن استقبال أوامر أو عن تعطّب نظام لا یكون الوسیط الإلكتروني مسؤولا.215

أنظر طارق البكّوش، مشروع مداخلة حول .غرفة المقاصّة أو تعرّض نظامها إلى هجوم فیروسي أو تشویش إلكتروني

، دط، كلّیة الإمام مالك )لكترونیّةالحكومة الإ-التّجارة الإلكترونیّة(الوساطة الإلكترونیّة، مؤتمر المعاملات الإلكترونیّة

.716-715للشّریعة والقانون، دبي، د س ن، ص ص، 
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نظام ما بعد فترة التّعاقد، ویمتدّ إلى غایة تنفیذ اتّفاقیة التّداول عبر الانترنت، وهذا عن طریق

)1(، وهذا ما جاء به القرار رقموتوعیتهم بأصول وآداب المهنةممثّلیهمیكفل سلامة اختیار داخلي

لأنّ كلیهما یمثّل مؤجّره في شأن العمل ،لمستخدم والفنّيوبالتاّلي فالاختیار ل،)216(2000لسنة 

انتدب من أجله، وعلیه یكون الوسیط الإلكتروني ملزما بحسن اختیار كوادره، متحمّلا تبعة الّذي 

.)217(تیاره ومراقبتهسوء اختیاره لعدم بذل عنایة الرّجل الحریص في اخ

التأّكّد من صحّة الأوامر الواردة له:ثالثا

على الوسیط التأّكّد من صحّة الأوامر الواردة 2000لعام )1(رقمالقرارمن )19/3(أوجبت م

له عن طریق البرید الإلكتروني، والاحتفاظ بنسخ من مثل هذه الأوامر، فبذلك یقع على الوسیط 

ن؛ الأوّل، أن یتأكّد من صحّة الأوامر الواردة له عن طریق البرید الإلكتروني، االإلكتروني التزام

فإذا كان قة بإسناد الرّسالة الإلكترونیّة،والمتعلّ من القانون الاتّحادي )218()13(طبقا لمقتضیات م

الأصل أن یسند الأمر الإلكتروني للمنشئ في حالة إصداره له بنفسه أو من نائبه هنا یكون 

ومة فعلا من منظأنّ الأمر صدر منحقّقتّ بالتفي فقط الوسیط معفي من واجب التأّكّد، ویك

في حالة الإلكتروني شكلا دون مراقبة مضمونه، مع ذلك فإلكترونیّة مؤتمتة، فتراقب صحّة الأمر 

وجب علیه الاتّصال ب خطأ في الرّسالة الإلكترونیّة بعلم الوسیط بأنّ مسألة البثّ وانقطاعه بس

منالحقّ في الرّجوع علیه بجملةفللعمیلبذلك ، وإذا لم یقمواهكّد من صحّة الأمر وفحمباشرة للتأّ

أمّا الثاّني، فیجب على الوسیط الاحتفاظ بنسخة من الأوامر الموجّهة إلیه ،الأضرار الّتي لحقته

فالالتزام بالحفظ یشمل ،2006لعام )1(رقمالإماراتيمن القانون الاتّحادي)219()5(طبقا لنصّ م

یعني ممثّلي <وجوب وضع نظام داخلي یكفل سلامة اختیار ممثّلیهم"على2000لعام )1(نص القرار رقم.216

".وتوعیتهم بأصول وأداب المهنة>الوسیط

.719-718،ص، صطارق البكوش، مرجع سابق. 217

.مرجع سابق2006لسنة )1(من القانون الاتّحادي رقم )13(أنظر م.218
إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأيّ "2006لعام )1(من القانون الإماراتي رقم)5(نص م.219

سبب فإنّ هذا الشّرط یكون متحقّقا إذا تمّ حفظ ذلك المستند أو السّجل أو المعلومات في شكل سجلّ إلكتروني شریطة 

تمكّن من تحدید منشأ الرّسالة الإلكترونیّة وجهة وصولها وتاریخ الّتي -إن وجدت-حفظ المعلومات ...مراعاة ما یأتي 

".ووقت إرسالها واستلامها
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عن مهمّة الحفظ لأيّ وأرشفتها وتخزینها ولا یجوز للوسیط الإلكتروني التنّازلتسجیل الأوامر 

سیدرس لاحقا في الالتزامات -یتعلّق بأسرار الطّرف الآخر وأخلاقیّات المهنة كما (شخص آخر

لتعلّقها بأمر مخالف امطلقاحتّى وإن أجازه العمیل فهنا تكون الإجازة باطلة بطلان)-المشتركة

ویفرض واجب الحفظ على الوسیط ضمان سلامة للسّوق ومصلحته،للنّظام العام الاقتصادي 

دمیر أو إنشاء أو ء أو حذف أو تینجرّ عنه إلغالمعلوماتیّة من كلّ اختراق خارجيالمنظومة ا

معلومات وهذا متى كان فعل الاختراق یستهدف منظومة إعادة نشر بیانات أوإتلاف أو تغییر أو

الوسیط وبرمجیّاته هنا یتحمّل الوسیط الأضرار اللاّحقة لعمیله إذا حصل هذا النّوع من 

.)220(الاختراق

الفرع الثاّني

الالتزامات الخاصّة

وهي إبرام اتّفاقیّة بعد دراسة الالتزامات العامّة للمستخدم سیتمّ دراسة الالتزامات الخاصّة به 

).ثالثا(، واجب النّصح والارشاد)ثانیا(، وضوح الصّیاغة)أوّلا(التّداول غبر الانترنت

الانترنتإبرام اتّفاقیّة التّداول عبر :أوّلا

قبل )221(تقدیم نموذج من الاتّفاقیة للحصول على موافقة الهیئةیجب على الوسیط الإلكتروني 

أدنى من البیانات والنّصوص عرضها على العمیل، كما یستلزم أن تتضمّن هذه الاتّفاقیّة على حدّ 

عبر الوسیط الإلكتروني والّتي تهدف إلى تنبیه العمیل لخطورة التّداول بیّة الّتي یلتزم بهاالوجو 

الانترنت، وإبراز الطّبیعة الخاصّة لهذه العملیّات ویكون للهیئة أن توقف الوسیط عن خدمة التّداول 

متى خالف أيّ من هذه الالتزامات المنصوص علیها في اتفّاقیة التّداول فعلى الوسیط ضمان الحدّ 

.724-719، ابق، ص صطارق البكّوش، مرجع س. 220

، یتعلّق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج 2009فیفري 25، المؤرّخ في 03-09من القانون )24(مأنظر.221

.2009مارس 8الصّادر في ،15عدد 
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في التّداول، فهذه الاتّفاقیّة استعمال شبكة الانترنت ى من حقوق العمیل متى أراد هذا الأخیر الأدن

.)222(المتقابلةاعبارة عن إطار تعاقدي یضمن حقوق كلا الطّرفین ویحدّد التزاماتهم

وضوح الصّیاغة:ثانیا

تصرّف قانوني أو عبارة أو شرط یقع هذا الالتزام على المستخدم أو البائع، فمن المقرّر أنّ كلّ 

مشوب بالغموض والإبهام، یتمّ تفسیره في غیر صالحه، ویقع هذا الالتزام خاصّة في العقود 

.المبرمة عن بعد والمعدّة في صورة نماذج مطبوعة ولیس للعمیل مناقشتها

المتعاقدین وتطبیقا لذلك فإنّ عدم وضوح صیغة عقد تورید برنامج الحاسب الآلي یؤثّر على إرادة

وأنّ عدم وضوح مضمون التزام الشّركة فیما یتعلّق بتورید الأجهزة محلّ التّعاقد ،وعلى تكوین العقد

تلك الأجهزة ملاءمةیعدّ إخلالا بالتزامها بالإعلام ممّا یؤثّر على إرادة العمیل، حیث تبیّن له عدم 

.)223(لاحتیاجاته

واجب النّصح والإرشاد:ثالثا

یلتزم الوسیط الإلكتروني بتقدیم العون للعمیل على اختیار القرار الملائم لحاجیّاته، وإتّباع 

مباشرة بین الوسیط والعمیل حتّى یتمكّن السّلوك الأنسب لمصالحه، فالالتزام بالنّصح یفرض علاقة 

آلیة التّعامل الإلكتروني مع الحاجات الحقیقیّة للعمیل ویتمثّلملاءمةالوسیط من حسن تقدیر 

تمكین العمیل من معرفة مدى خطورة التّعامل عن طریق الانترنت، وهو ما كان وجوبیّا فيالنّصح

إلى جانب تنبیهه إلى الطّبیعة الخاصّة للمخاطر والخسائر -كما ذكر سابقا-في اتّفاقیّة التّداول 

، ویبقى تقدیم النّصح یجب أن یتناسب مع جملة من المعاییر المعتمدة ثماراتهباستالّتي قد تلحق

.733-730، ، ص صابقطارق البكّوش، مرجع س. 222

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.223

ترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین الانوالتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام 

والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

، 2003لجدیدة للنّشر، الإسكندریّة، ، دط، دار الجامعة ا)الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق

.76ص
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الّتي تختلف من عمیل إلى آخر حسب قدراته، ومعارفه، فكلّما كانت معرفة العمیل بالخدمات 

الإلكترونیّة محدودة، كلّما زادت ضرورة النّصح والإرشاد له، لذلك فالبرمجیّات الجاهزة لتقدیم 

، وبذلك فإنّ حدالكلّ عمیل على نصح الّ لا تتناسب كثیرا مع كلّ العملاء، فوجب تقدیم النّصح 

.)224(، ویكون هذا الأخیر قبل أن یصدر العمیل أوامرهزام بالنّصح هو التزام نسبيالالت

مضمونه تبصیر المستهلك بأوجه و ویطلق البعض على الالتزام بالتّحذیر، الالتزام بالتبصیر 

بصفاته المختلفة، فإذا كانت هناك خطورة معیّنة من استعمال المنتج استعمال المنتج وإحاطته 

ار الّذي أخذه العمیل وفقا یكون المستخدم قد أحاط العمیل بتفاصیل الخطورة، حینئذ یكون القر 

یر المستهلك بأن یعبّر عن ذلك بعبارات المستنیرة، لكن یتوجّب على المنتج عند قیامه بتحذلإرادته

بسیطة سهلة الفهم والابتعاد عن الاصطلاحات الفنّیة المعقّدة الّتي لا یفهمها إلاّ الفنّیون، وكذلك لا 

للمنتج الّذي یتذرّع بالاعتبارات التّجاریّة الّتي قد تدعوه لإظهار بعض مخاطر الشيء دون یشفع 

اته، كأن یبیّن الاحتیاطات الواجب مراعاتها دون أن یوضّح المخاطر الأخرى حتّى یروّج لمنتج

.)225(مخاطر عدم اتّخاذ تلك الاحتیاطات

وسلامة المخاطر الّتي تهدّد أمن ،في خانة التّبصیر أو التّحذیر وبالدّرجة الأولىویوضع

.)226()المیكانیكیّةالآلات (أو الّتي تستدعي الدّقة في تشغیلها)لاالمواد المتفجّرة مث(الشّخص

.736-734،ابق، ص صطارق البكّوش، مرجع س.225
محمّد محي الّدین إبراهیم سلیم، مخاطر التّطوّر كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیّة، دط، دا المطبوعات الجامعیة، .225

.16-15، ص ص ، 2007الإسكندریّة، 
المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد.226

والتّقصیري، المسؤولیة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

لسّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة الفكریّة، ا

.56، مرجع سابق، ص  )الإلكترونیّة، القضاء المختصّ، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني
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المطلب الثاّني

التزامات العمیل

بعد عرض الالتزامات الّتي تقع على المستخدم في المطلب الأوّل واستنتاج مخاطر عدم التّقیّد 

، )الفرع الأوّل(الالتزام بالحیطة والحذروهي إلى التزامات العمیل طرّقسیتمّ التّ بهذه الالتزامات 

.)الفرع الثاّني(وسیلة الاتّصال ودفع الرّسومالمحافظة على 

الفرع الأوّل

الالتزام بالحیطة والحذر

الخاص بالمعاملات والتّجارة الإلكترونیّة، یقع على الإماراتيطبقا لأحكام القانون الاتّحادي

من هنا یلتزم الحذر لتفادي استخدام أداة توقیعه استخداما غیر مصرّح بهو العمیل واجب الحیطة 

الإلكترونیّة، لهذا التّصدیقبممارسة عنایة معقولة لضمان صحّة ودقّة بیاناته المتعلّقة بشهادة 

ینجرّ عنه مسؤولیّة العمیل الشّخصیّة إذا ما أحدث أضرارا للوكیل فالتّقصیر في واجب الحیطة

.تجاه الغیرةوتقصیریّ یط مسؤولیّته تعاقدیّة تجاه المستخدم أو الوسالتاّبع لمستخدمه، فتكون 

فعلى العمیل إخطار الوسیط بدون تأخیر إذا اشتبه في أمانة توقیعه، أو في حالة تعرّض توقیعه 

سبة للعنایة المعقولة، فیقصد بها عنایة أمّا بالنّ ،)227(لشبهة ویكون الإخطار في شكل إلكتروني

مر لأمواله؛ بمعنى أن یتّخذ الحیطة عند قیامه بإرسال أوامر التّداول، وتسلّم ثالعمیل عنایة المست

الإخطارات والكشوفات وهنا یكمن الفرق بین عنایة الوسیط الإلكتروني والعمیل؛ فالأوّل تبلغ درجة 

بالمقارنة مع الوسیط، فلزوم النّصح والإرشاد أمّا العمیل تكون أقلقصوى نظرا لمعرفته المؤكّدة

.)228(إنّما یدلّ على تفاوت الخبرة والمؤهّلات بین الوسیط والعمیل

أن یوفّر من القانون الاتّحادي الإماراتي، مرجع سابق، الّتي أوجبت على مزوّد خدمات التّصدیق)د/21(أنظر م.228

للموقّعین وسیلة تمكّنهم من تقدیم إخطار بأنّ أداة التّوقیع قد تعرّضت لما یثیر الشّبهة، وتوفیر خدمة التّوقیع، وضمان إلغاء 

.التّوقیع

.741-739،ابق، ص صطارق البكّوش، مرجع س. 228



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني

70

الفرع الثاّني

على وسیلة الاتّصال ودفع الرّسومالمحافظة

یلتزم العمیل بالمحافظة على وسیلة الاتّصال الّتي وقع تحدیدها مع الوسیط في اتّفاقیّة التّداول، 

الجوهریّة للعقد ینجرّ عنها فسخ اتفّاقیّة فتعتبر وسیلة الاتّصال هو تغیّر في إحدى الالتزامات 

، كما یجب والمستخدملوسیط لالتّداول، ومطالبة العمیل بالتّعویض عن الأضرار الّتي تسبّب فیها 

على الخدمة وقیمة العمولة للوسیط، فیستخلص هذا الأخیر ضافة على العمیل أن یدفع الرّسوم الم

حقّ استفاء الرّسوم المبالغ من مال العمیل الّذي تحت یده، فله حسب السّندات والأسهم والصّكوك

.)229(والعمولة

المطلب الثاّلث

الالتزامات المشتركة

وهذا ما سبق عرضه في –ماإذا كان لكلّ من المستخدم والعمیل التزامات خاصّة به

فهناك التزامات مشتركة تقع على عاتقهما، وینجرّ عنها مسؤولیّة في حالة -المطلبین الأوّل والثاّني

الالتزام بتحدید ،)الأوّلالفرع (تزام بالإعلاملالاوهيبها، وسیتمّ التّطرّق لهذه الالتزامات الالتزامعدم 

.)الفرع الثاّلث(، الالتزام بالمحافظة على الأسرار)الفرع الثاّني(مضمون العقد الإلكتروني

الفرع الأوّل

الالتزام بالإعلام

في مرحلة التّفاوض الّتي تتضمّن سلسلة المحادثات وتبادل العملیّة الأهمالالتزام بالإعلامعتبری

العدید من المساعي بین الطّرفین وبذلك یلتزم المتفاوضان عبر الشّبكة بأن وجهات النّظر، وبذل

بكلّ المعلومات المتوفّرة لدیه والّتي تتعلّق بموضوع التّعاقد، وهذا یزوّد المفاوض، الطّرف الآخر 

في نص وتحدیدا )جق م (ففينات في المرحلة التفّاوضیّة،عن طریق الإدلاء بالبیا

أنّ الحمایة التقّلیدیّة للإرادة الأطراف المتعاقدة إلاّ الّذي یسند الالتزام بالإعلام إلى)230()86/2(م

.742-741، ، ص صطارق البكّوش، مرجع سابق. 229

"86/2(منص.230 ویعتبر تدلیسا السّكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أنّ المدلّس علیه ما كان لیبرم العقد )

".لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
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العقدیّة من خلال نظریة عیوب الإرادة لم تعد كافیة نظرا لوجود الكثیر من العقود الّتي یحتاج فیها 

یجب على "03-09من القانون )231()17(ونصّت مض إلى حمایة فعّالة بسبب طبیعتها،المتفاو 

كلّ متدخّل أن یعلم المستهلك بكلّ المعلومات المتعلّقة بالمنتوج الّذي یضعه للاستهلاك بواسطة 

یجب أن تحرّر بیانات الوسم وطریقة "من نفس القانون )232()18(ونصت كذلك م..."الوسم

الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكلّ معلومة أخرى منصوص علیها في 

وبذلك فإنّ الحق في الإعلام في نطاق الرّابطة ..."تّنظیم السّاري المفعول باللّغة العربیّة أساساال

التّعاقدیّة یجعل المستهلك في أمان ضدّ مخاطر المنتج الّذي یشتریه سواء سلعة أو خدمة، وهو ما 

العقد یفرض على المنتج أو المورّد أو المهني التزاما بإحاطة المستهلك علما بظروف 

بالإعلام منبعه عدم تكافؤ الأطراف المتعاقدة من حیث العلم بعناصر فالالتزام ،)233(وملابساته

الالتزام بالإعلام بكافّة المعلومات والبیانات المتعلّقةالآخررفطّ الالعقد وظروفه، ممّا یلقي على 

والمستهلك من حیث حقوق كلّ منهما للقواعد العامّة في ، فتخضع العلاقة بین المهني)234(بالعقد

وصف منها الجوهریّة الالتزامات، ومثال ذلك، فمن حقّ المستهلك أن یطلّع على المعلومات

كذا ثمن المنتوج أو مقابل المنتوج أو الخدمة محلّ العقد والتّحدید الجازم لشخصیّة الموجب، و 

جسّد المشرّع الجزائري مبدأ إعلام المشتري .، ، یتعلّق بحمایة المستهلك وقمع الغش،مرجع سابق03-09قانون .231

، المتعلّق بالقواعد العامّة لحمایة 1989فیفري 7المؤرّخ في 02-89كما تعرّض قانون )ق م ج(من )352(مبالمبیع في

منه على )4(المتعلّق بحمایة المستهلك وقمع الغش، في م03-09بموجب قانون )الملغى(6المستهلك ج ر ج ج عدد 

وفي وقت لاحق تبنّى .ماتطلّبته البضاعة المعنیّةوجوب إعلام المستهلك بخصوصیّات المبیع، طبیعته، صنفه، حسب

المتعلّق بمراقبة 1990جانفي 30المؤرّخ في 39-90المشرّع الجزائري أوّل تعریف له للمستهلك في المرسوم التّنفیذي رقم 

"كفقرة أخیرة حیث عرّف المستهل)2(، في نص م 1990جانفي 31مؤرّخة في 5الجودة وقمع الغش، ج ر ج ج عدد 

كلّ شخص یقتني بثمن أو مجّانا منتوجا أو خدمة معدّین للاستعمال الوسیطي أو النّهائي لسدّ حاجاته الشّخصیّة أو حاجة 

".شخص آخر أو حیوان یتكفّل به
.نفسهالقانون.232
، مجلّة الحقوق لنشر الدّراسات )دراسة مقارنة(نبیل محمّد أحمد صبیح، حمایة المستهلك في التّعاملات الإلكترونیّة.233

.206، ص  2008، 2العدد،عمّان ، الأردنالقانونیّة والشّرعیّة، كلّیة الحقوق ،
إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدّمة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم القانونیّة، كلیّة الحقوق والعلوم بلقاسم حامدي،.234

.53، ص 2015-2014السّیاسیّة، جامعة بلحاج لخضر، باتنة، 
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مع بیان الوقت المحدّد لصلاحیّة الإیجاب وكذلك خدمة ما بعد البیع، وطرق الإرجاع أو الخدمة،

.الاستبدال مع تبیان شروط فسخ العقد إذا كان غیر محدّد المدّة

-97قانون الاتّحاد الأوروبينصیب في وضع هذه البیانات، فنجدفكانت لدول الاتّحاد الأوروبي

منه قد نصّت على التزام المحترف )235()4(تحدیدا في نص مو المتعلّق بحمایة المستهلك07

-2000رقم، وكذلك قانون التّوجیه الأوروبيبالإعلام عن هویّته والعنوان في حالة الدّفع المسبق

التّقنیّة اللاّزمة لإبرام العقد الّتي نصّت على ضرورة تزوید المستهلك بالمراحل )236()10(في م23

.وكیفیّة تدارك الأخطاء المعلوماتیّة والشّروط التّعاقدیّة العامّة

الخاص بالمبادلات التّجاریّة فجاء في القانون التّونسيالعربیّةأمّا على مستوى التّشریعات

منه أنّه یجب على البائع أن یوفّر للمستهلك بطریقة )25(في الفصل )83(الإلكترونیّة رقم 

:واضحة ومفهومة قبل إبرام العقد معلومات معیّنة منها

.هویّة وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمة•

.املا لمختلف مراحل إنجاز المعاملةوصفا ك•

.الفترة الّتي یكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحدّدة•

.ل عن الشّراء وأجلهإمكانیّة العدو •

.)237(فیتعیّن توفیر هذه المعلومات إلكترونیّا•

یتولّى البائع وجوبا إعلام "الّتي جاء فیها 02-04من قانون رقم )238()4(وكذلك نص م

."وبشروط البیع،الزّبائن بأسعار وتعریفات السّلع والخدمات

تعلّق بحمایة المستهلكین في العقود الّتي تتمّ ی، 1997ماي 20الصّادر في 07-97قانون الاتّحاد الأوروبي رقم .235

.عن بعد
، یتعلّق ببعض الجوانب القانونیّة لخدمات شركات 2000جوان 8الصّادر في 23-2000قانون التّوجیه الأوروبي .236

.المعلومات في العلاقة بین المهنیّین والمستهلكین
إبرام العقد الإلكتروني وإثباته، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیّة، عیطر محمّد أمین،.237

.49-48، ص ص، 2011، 1كلّیة الحقوق والعلوم الإداریّة، جامعة الجزائر
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وهذا ضمانا لرضا المستهلك وحقّه في الحصول على المعلومات ممّا یستلزم على المحترف توفیر 

الظّروف الملائمة الّتي تمكّن هذا الأخیر من حیازة المعلومات الكافیّة حول المنتجات، لكي یتسنّى 

ات حول شروط أو معلومشّ، والخداع التّسویقيله مقارنتها وتقویمها مع منتجات أخرى لیتفادى الغ

بإعلام بالمستهلكیسمّى االعمیل أو مومن جانبه یلتزم ،)239(العقد كونها نمطیّة معدّة مسبقا

أو المستخدم ببعض المعلومات الّتي یمتلكها انطلاقا من قاعدة أن یملك المعلومات المهني

إلى الطّرف الآخر متى كانت تلك المعلومات لازمة لتنویر إرادته حتّى المرتبطة بالعقد، یلتزم بها

.صحیحاالعقدینعقد

المحترف هو الطّرف الأقوى في العقد نظرا لما یمتلكه من معلومات فعلى الرّغم من أنّ المهني

م في لاهذا لا یمنع من فرض التزام العمیل بالإعحول السّلعة أو الخدمة محلّ العقد، إلاّ أنّ 

،)240(المحترفمعلومات وبیانات یحتاجها المهنيمتلاك هذا الأخیرحالات معیّنة خاصّة حالة ا

إلیه أغراضه وأهدافه من العقد السّاعيتحدید فیلتزم العمیل بأن یتعاون مع الوسیط عن طریق 

، لكي یتفادى >برامج الحاسب الآلي<وهذا في كافّة العقود الفنّیة مثلوالاحتیاجات الفعلیّة لدیه

یّةالعمیل الحصول على أجهزة لا تتناسب مع احتیاجاته الحقیقیّة، فیتحمّل العمیل مسؤولیّة تقصیر 

ویظلّ في انجاز مهمّته متى ثبت أنّ هذا التّقصیر راجع لإخلال العمیل بالتزامه بالتّعاون والإعلام 

إلى النّتیجة المرجوّة ولا یمكن حصر صور التّعاون، بل طوال فترة التفّاوض، للوصول هذا الالتزام

.)241(سیر العملیّة التفّاوضیّة هو لازم كالجدیّة في مناقشة العروض المقدّمةفيحتاجهیكلّ ما 

المطبّقة على تعلّق بالقواعد ی،06-10معدّل ومتمّم بموجب القانون ،2004یونیو23مؤرّخ في 02-04قانون رقم .238

.41عدد ج جالممارسات التّجاریّة، ج ر 
، كلّیة الحقوق، المجلّة التّقنیّة للقانون والعلوم السّیاسیّة، >>إعلام المستهلك لضمان رضا المستهلك<<زبى سمیرة، .239

.272-271، ص ص، 2014، 2جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد
دراسة في أحكام القانون اللّبناني مع الإشارة إلى حمایة (الوجیز في قانون حمایة المستهلكفاتن حسین حوّى،.241

، منشورات الحلبي الحقوقیّة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیّة، جامعة بیروت، 1، ط)المستهلك المتعاقد عن بعد إلكترونیّا

.50-49، ص ص، 2012
المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، المسؤولیّة .241

=والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، المواقع والدّومین والفیروسات المعلوماتیّة،
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الفرع الثاّني

لالتزام بتحدید مضمون العقد الإلكترونيا

، تحدید )ثانیا(، التّیقّن من أهلیّة المتعاقد)أوّلا(تحدید مستندات العقدتنقسم هذه الالتزامات إلى 

.)ثالثا(العناصر الجوهریّة للعقد

تحدید مستندات العقد:أوّلا

یقدّمها أحد المتعاقدین للأخر وتدخل في یتمثّل هذا الالتزام في أنّ هناك مستندات إضافیّة 

مطبوعة الّتي یسلّمها أحد الطّرفین للآخر قصد حثّه للتّعاقد، نطاق العقد مثل الأوراق الدّعائیّة ال

فهذه الأوراق تتضمّن تفاصیل تؤثّر على رضا الطّرفین وهذا ما ذهب إلیه الاتّجاه المعاصر، وتلزم 

من أصدرها بما ورد فیها حمایة للمستهلك من الدّعایة المفروضة، ویمكن أن تكون هناك مستندات 

الّتي یتمّ الإحالة إلیها مثل العقود شّروط العامّة أو الصّیغة النّموذجیّة أو ملحقات تتضمّن ال

النّموذجیّة للتّجارة الإلكترونیّة، فیتمّ إلزام صاحبها بشرط أن یكون على علم بها وذلك بإعطائه 

.نسخة منها أو الإشارة إلیها بوضوح

برام العقد بهدف تعدیل أو تفسیرإویمكن أن تكون هذه المستندات صادرة عن أحد المتعاقدین بعد 

تكملة بعض الجوانب، فإذا تمّ إرسالها مثلا عن طریق الفاكس أو التّلكس أو الرّسالة أو

وهناك مستندات أخرى مثل ،بولافإنّه یعدّ ق،لال المدّة المعقولةالاعتراض خالإلكترونیّة، ولم یتم

.)242(كرّاس الشّروط، وطلبات الشّراء تسمّى المستندات التفّاوضیّة

والمسموع، تسویّة المنازعات الإلكترونیّة، القضاء الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي =

.58-57، مرجع سابق، ص ص، )المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق
المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.242

نیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترو 

والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

.79-78، مرجع سابق، ص ص، )قالإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبی
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التّیقّن من أهلیّة المتعاقد:ثانیا

تتمخّض هذه الإشكالیّة في العقود المبرمة عبر الانترنت، حیث یصعب على المتعاقد التّحقّق 

من أهلیّة الطّرف الآخر، فقد یدّعي شخص أنّه ممثّل لشركة معیّنة، أو صاحب صفة في التّعاقد، 

، كما قد ي الشّخص أنّ له كامل الأهلیّة، وفي الحقیقة هو فاقد لها أو ناقص للأهلیّةكما قد یدّع

م بسرقة یستولي القاصر على البطاقة المصرفیّة الخاصّة بوالدیه ویستعملها في التّعاقد، أو أن یقو 

لهذا أوجب التّیقّن من أهلیّة المتعاقد وهذا عن طریق توقیعه، فالغایة ،)243(بطاقة من شخص آخر

فمعظم الفقه یرى أنّ ، )244(نسب ما ورد في المحرّر أو السّند للشّخص الموقّعمن التّوقیع هو

تحدید هویة الموقّع باختلاف وتنوّع التّواقیع ومن هنا ظهرت في لتّوقیع الإلكتروني یتمّ بواسطتها

.ن أجل حمایة التّوقیع الإلكترونيمختلف الدّول تقنیّات متطوّرة م

من قانون المعاملات الإلكترونیّة أشار إلى ضرورة إصدار )245()ب/32(فالقانون الأردني في م

من اللاّئحة )9(و )7(مأشار إلى هیئة التّصدیق في التّوثیق، وكذلك المشرّع المصريشهادة

.التّنفیذیّة والخدمات الّتي تقدّمها هیئة تنمیّة تكنولوجیا المعلومات من أجل تأمین التّوقیع الإلكتروني

وعرّف شهادة التّوقیع )246()و2/2(في م-كما سلف الذّكر–الجزائري الموقّع وقد عرّف المشرّع

من المرسوم التّنفیذي )247()مكرّر3(، كما عرّفها في م04-15وهذا في القانون )2/7(في م

وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصّلة بین معطیات فحص التّوقیع الإلكتروني "بأنّها07-162

یتیح ، فبهذا ةبها التّحقّق من هویّة الشّخص الموقّع من خلال الشّهادة الإلكترونیّ ویعني ،"والموقّع

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.243

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین

والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

.79، مرجع سابق، ص، )الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق

.222بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص. 244

.ابقالمعاملات الإلكترونیّة الأردني، مرجع سقانون. 245

.، یتضمّن تحدید القواعد العامّة المتعلّقة بالتّوقیع والتّصدیق الإلكترونیین، مرجع سابق04-15القانون رقم .246
، یتعلّق بنظام الاستغلال المطابق على كلّ أنواع الشّبكات بما فیها اللاّسلكیّة 123-01التّنفیذي رقم المرسوم.247

.والكهربائیّة وعلى مختلف خدمات الموصلات السّلكیّة واللاّسلكیّة، مرجع سابق
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التّوقیع تحدید سلطة الشّخص الموقّع للتّوقیع لأنّه یمكن أن یكون للطّرف الأصیل في العقد، كما 

حرص یمكن أن لا یكون كذلك، كأن یكون ولیّا أو وصیّا، ففي جمیع الحالات یحدّد هویّة الموقّع فی

ن دائما متلقّي الرّسالة على اشتراط تقدیم شهادة تصدر من جهة محایدة، وموثوق بها تؤكّد هویّة م

بشهادة <في إبرام التّصرّفات القانونیّة وتسمّى هذه الشّهادة التّوقیع وصلاحیتهینسب إلیه

.)248(>التّصدیق الإلكترونیّة 

وهي المتعاقد الإلكترونیّة ، هناك وسیلة أخرى لإثبات هویّة )249(بالإضافة إلى شهادة التّصدیق

عة من السّلیكون ومن وحدات وشرائح فائقة مصنّ ة ة، وهي عبارة عن رقائق إلكترونیّ كروت ذكیّ 

القدرة على تخزین البیانات الخاصّة بحاملها، فهي حاسوب متنقّل یعمل بالرّقم السّري، فتزوّد هذه 

للحمایة ضدّ عملیّات التّزویر وسوء الاستخدام من جانب الغیر في حالة البطاقة بعدّة عناصر 

سرقتها أو تقلیدها وتستعمل هذه البطاقات في عدّة دول منها الولایات المتّحدة الأمریكیّة 

.)250(والیابان

ومن هنا فإنّ كلّ من شهادة التّصدیق والبطاقات الإلكترونیّة یمكن أن تكون وسیلة ناجحة للتأّكّد 

للمعلومات المتعلّقة بطرفي ، من اختراق وقرصنةمن هویّة المتعاقد لرفع التّهدیدات الّتي تصاحبها

.العقد

.216ابق، صقاسم حامدي، مرجع سلب. 248

ظهرت شهادة التّصدیق الإلكتروني بمناسبة قضیّة السّرقة، فوكالة الأنباء العالمیّة تناولت الاتهام الموجّه من مكتب .250

ثلاثة أشخاص تمكّنوا من الحصول على معلومات لبطاقات بنكیّة لأكثر إلى )FBI(التّحقیقات الأمریكیّة الفیدرالي 

عثر على شبكة متخصّصة في الاحتیال والنّصب في شبكة ، وفي فرنسا2001إلى 1999عام شخص من30000من

الانترنت، وهذا ما ألزم رجال القانون بأن یفكّروا في طریقة لتوفیر الثقّة والأمن لحمایة المعاملات الإلكترونیّة عن طریق 

مة المعاملات حول سلاحريوهذا ما ألزم وجود طرف ثالث محاید یقوم بالتّ ضمانات كفیلة لتحقیق هویّة المتعاملین

أنظر أرامیس عائشة، الإثبات في العقود الإلكترونیّة المبرمة عبر الانترنت، رسالة من أجل الحصول على .الإلكترونیّة

.116، ص2007-2006شهادة الماجستیر في القانون، كلّیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
.230-229،ابق، ص صبلقاسم حامدي، مرجع س.250
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تحدید العناصر الجوهریّة للعقد:ثالثا

یتوجّب على كلّ من العمیل والمستخدم تحدید العناصر الجوهریّة للعقد، مع العلم أنّه یكفي لقیام 

لم یتمّ الاتفّاق الّتيلعناصرالعناصر الجوهریّة له، فإذا قام خلاف على االعقد رضا الأطراف على 

.)251(علیها، فإنّ المحكمة تقضي فیها طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة

كلّ المسائل الجوهریّة والتّفصیلیّة عند إبرام العقود الإلكترونیّة، خاصّة فینطوي العمل على تناول

عندما یكون أحد الأطراف مهنیّا، وتكمن أهمّ العناصر الجوهریّة في المحلّ فیجب تعیینه، والّذي 

یتمثّل في السّلعة أو المنتج أو الخدمة، حیث یتوقّف علیه صحّة العقد والمسؤولیّة عن تنفیذ 

امات المتعلّقة به، سواء في التّسلیم أو الضّمان، وكذا مشروعیّته أي عدم مخالفته للنّظام العام الالتز 

والآداب العامّة، لكن هذه الأخیرة تتغیّر حسب المكان أو الدّولة الّتي أثیر بشأنها مشكلة 

وإذا أوجب لدّولي،تي تتّسم غالبا بالطّابع االّ المشروعیّة، وهذا ما ینعكس على العقود الإلكترونیّة 

باحة في دول ومحظورة استحضار مثال منها تجارة الأسلحة والأدویّة ونقل الأعضاء، حیث تكون م

.في دول أخرى

وثاني أهمّ العناصر الجوهریّة هي تحدید المقابل فتحظى بتنظیم واهتمام بالغ في التّجارة 

،الإلكترونیّة، لتحدیده بدقّة أو بنسبة معیّنة، وكذلك تحدید نوع العملة والوسیلة الّتي یتمّ بها الوفاء

كترونیّة تتّسم عقود الإلفبسبب كون المعاملات أو الوثالثها یتضمّن تحدید القانون الواجب التّطبیق، 

إشكالیّة حول القانون الواجب التّطبیق على هذه العقود، لكن باتّفاق الأطراف تثار، بالطّابع الدّولي

.)252(على القانون تتلاشى الإشكالیّة، وهذا بالنّص علیها كبند في العقد

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة251

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

ة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّ 

.80ص ابق،مرجع س،)الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق
.81المرجع نفسه، ص  .252
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الفرع الثاّلث

المحافظة على الأسرار

الأسرار الّتي یطّلع علیها أثناء أو العمیل بالمحافظة علىالمستخدمیلتزم المتفاوض سواء 

أحد الأطراف للطّرف الآخر ببعض الأسرار الهامّة، سواء التّفاوض حیث أنّ العقد یقتضي إفصاح

.)253(الفنّیة أو المهنیّة حتّى ولو كانت هذه الأسرار غیر محمیّة قانونا

لأسرار الهامّة لذلك یوجب هذا الالتزام امتناع ایقتضي إبرام العقود لجوء طرفیه إلى كشف بعض 

فاوض الّذي اطّلع على هذه المعلومات عن إفشائها للغیر أو استغلالها، وهذا إذا  كان یلحق تالم

مع العلم أنّ هذا الالتزام تخرج من إطاره ،الضّرر بالمفاوض الآخر والمتعلّقة به هذه المعلومات

، ولقاضي الموضوع تقدیر المعلومات الّتي یقضي أي مخالف للنّظام العامالمسائل الغیر مشروعة

والّتي یشملها الالتزام بالمحافظة على السّریة على أن یراعي العادة )254(بها مبدأ حسن النّیة

عن 2004والتّعامل التّجاري، وقد یكون في دلیل غرفة التّجارة الدّولیّة، بشأن التّعاقد الإلكتروني لعام

ضمنیّا بالمحافظة على سریّة ول أنّ المفاوضات تتضمّن التزاماومنه یمكن الق، )255(یة السّریةحما

عقد اتّفاق خاص بشأن هذه السّریة، وهنا یظهر في الواقع أهمیة شرط المعلومات ولا یحتاج إلى 

Clause(السّریّة de confidentialité(إبقاء مسألة التفّاوض طيّ ب، الّذي یمكن الاتفّاق علیه

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.253

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

ة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّ 

.59ابق، صمرجع س،)الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق
ون إنّ مبدأ حسن النّیة والّذي هو عنصر أساسي في التّفاوض، یقتضي أن تكون المفاوضات ساحة للأمان، ویك.254

متبادل أي یقع على عاتق الطّرفین وتقرّر بعض القوانین مراعاة مبدأ حسن النّیة، سواء في مرحلة تكوین العقد أو تنفیذه، 

كالقانون الألماني، والإیطالي، والهولندي، وقوانین أخرى تقصّر مبدأ حسن النّیة على مرحلة التّنفیذ فقط، كالقانون التّجاري 

تقتضي أن یتصرّف كلّ طرف وفقا لما یقتضیه )107/1(مبالنّسبة للقانون المدني الجزائري، في الأمریكي الموحّد، أمّا

بأنّه من المقرّر قانونا تنفیذ العقد 1999أكتوبر24حسن النّیة، وكذلك أشارت المحكمة العلیا في قرار مشهور لها مؤرّخ في 

ة ، جاز للقاضي تبعا للظّروف وبعد مراعاة مصلحة الطّرفین، طبقا لما اشتمل علیه، وبحسن نیة في حوادث استثنائیّة عامّ 

-52،ابق، ص صسأنظر بلقاسم حامدي، مرجع .خلاف ذلكأن یرد الالتزام إلى حدّ معقول ویقع باطلا كلّ اتّفاق على

53.
.54، صالمرجع نفسه.255
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الكتمان لمصلحة یقدّرها المتفاوضان، ویتّفق علیها صراحة ذلك أنّه إذا كان مبدأ حسن النّیة یفرض 

على المتفاوض المحافظة على الأسرار تلقائیّا دون التّصریح بذلك، فإنّه في المقابل لیس ممّا 

فإذا ما أراد طرفا التفّاوض، إبقاء یخالف حسن النّیة الكشف للغیر عن وجود التفّاوض ذاته،

وبالتاّلي فإنّ الالتزام صراحة عن ذلك،التّفاوض الدّائر بینهما بعیدا عن علم الغیر یجب الاتّفاق 

بالمحافظة على الأسرار هو التزام بتحقیق نتیجة لا یكفي فیه المتفاوض بذل العنایة وهذا لمنع 

.)256(مإفشاء الأسرار وإلاّ تحقّقت مسؤولیته

المبحث الثاّني

والعمیل في العقد المبرم بواسطة الوكیل الإلكترونيمسؤولیّة المستخدم 

القاعدة العامّة هي أنّ العقد یدخل حیّز النّفاذ ویرتّب آثاره منذ لحظة انعقاده، فإذا انعقد العقد 

صحیحا مستوفیّا لأركانه وشروطه التزم كلّ متعاقد بتنفیذ الالتزامات الواقعة في ذمّته، فیلتزم البائع 

د البیع التقّلیدي عموما، ونفس الشّيء عبر الانترنت بنفس الالتزامات التّقلیدیّة المترتبّة علیه في عق

لكن الإشكالیّة تطرح حول مصیر العقد في حالة التّقصیر في إحدى الالتزامات بالنّسبة للمشتري، 

مع العلم أنّ -نجرّ عنها عند مخالفة الالتزاماتالنّاتجة بصدد إبرام العقد، والمسؤولیّة الّتي ت

ن الالتزام الطّبیعي أو الأخلاقي أو الالتزام المدني المتمثّل المسؤولیّة هي التزام معیّن قد یندرج ضم

لّتي وما هي الضّمانات ا-في المصلحة المالیّة أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل معیّن

ط في هذا وانطلاقا من هذه المعطیات سیتمّ التّطرّق إلى كلّ هذه النّقا.تكفل لطرفي العقد تنفیذه

مسؤولیّة العمیل ألا و ، )المطلب الأوّل(مسؤولیّة المستخدم ألا وهو البائعیقسّم إلى المبحث الّذي

.)المطلب الثاّلث(ضمانات تنفیذ المعاملة الإلكترونیّةو ، )المطلب الثاّني(وهو المشتري

، دار الجامعة الجدیدة للنّشر، كلّیة )دراسة مقارنة(محمّد حسین قاسم، مراحل التّفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیّة.256

.206-205،الحقوق، الإسكندریّة، ص ص
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المطلب الأوّل

مسؤولیّة المستخدم

كلّ طرف فیه لالتزاماته تجاه الطّرف الآخر، فبذلك یكون إذا كان تنفیذ العقد ناتج عن إتمام 

المستخدم ملزما بتنفیذ هذه الالتزامات، وبمجرّد الإخلال بهذه الأخیرة یؤدّي إلى ترتیب المسؤولیّة 

، المسؤولیّة )الفرع الأوّل(المسؤولیّة عن الإیجاب الإلكترونيعلیه، حیث تنحصر هذه المسؤولیّة في 

الفرع (المسؤولیّة عن الضّمان)الفرع الثاّلث(، المسؤولیّة عن التّسلیم)الفرع الثاّني(عن أداء الخدمة

.)الرّابع

الفرع الأوّل

لمسؤولیّة عن الإیجاب الإلكترونيا

من خلال مجموعة الالتزامات المرتبطة به، وما یّة بالنّسبة للإیجاب الإلكترونيتثور المسؤول

فإذا كان الإیجاب في العقد الإلكتروني هو تعبیر عن إرادة الرّاغب ،یمكن أن یرتّب علیه من آثار

عن بعد من خلال شبكة دولیّة للاتّصالات بوسیلة مسموعة مرئیّة، وتضمنه كلّ في التّعاقد 

.)257(العناصر اللاّزمة لإبرام العقد

شخاص معیّنین البرید الإلكتروني لشخص أو أصندوقفیتمّ إرسال الإیجاب برسالة إلكترونیّة إلى 

وللمرسل إلیه حینئذ حریّة قبول العرض أو رفضه، والرّسالة هنا لا تكون إیجابا إلاّ إذا تضمّنت 

كما لو تمّ ن الإیجاب عامّا للجمهور العالميجمیع الالتزامات الّتي یتمّ التّعاقد على أساسها وقد یكو 

على صفحات الویب، هنا یجوز لمستعمل الشّبكة قبول الإیجاب وذلك بإرسال بیاناته عرضه

ویمكن أن تثار ي هذه الصّورة یكون ملزما لصاحبهالشّخصیّة والمصرفیّة للوفاء، والإیجاب ف

ل مسؤولیّته العقدیّة، ونتیجة لهذا یحرص الموجب على إضافة تحفّظات تحرّره من الالتزام وتحوّ 

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.257

المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والتّقصیري،

والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

.67ابق، صمرجع س،)قانون الواجب التّطبیقالإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، ال
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الاحتفاظ بحقّ ومثال ذلكأو الإعلان عن المنتج أو الخدمة، )258(ى مجرّد دعوة للتّعاقدإلعرضه

الّتي یتمّ عرضها لاحقا -الرّجوع في العرض وهو من بین الضّمانات المستحدثة لتنفیذ المعاملة 

Sansدون التزام<أو إضافة شرط عدم نفاذ الكمّیة، أو إضافة عبارات محدّدة مثل ،-بالتفّصیل

engagemen<بعد التأّكّد من<أوAprès confirmation<. ودافع تلك التّحفظات نابعة

بمثابة إیجاب ملزم، والقاعدة أنّ الموجب من القضاء الفرنسي الّذي اعتبر العروض الصّادرة

إلاّ أنّ القضاء قرّر أنّ الإیجاب غیر محدّد المدّة ول عن إیجابه طالما لم یتم قبوله،یستطیع العد

بل یقترن بمدّة مقبولة تقدّر من طرف المحكمة، وتكون ملزمة لصاحبها وتحدّد هذه الأخیرة وفقا 

ورغبة في حمایة المستهلك یقرّر القضاء أنّ ف الاقتصادیّة والفنّیة للمعاملة، للعادات والظّرو 

سخیّة تلزم صاحبها وإلاّ تعرض للجزاءات الخاصّة بالإعلانات الدّعایة الّتي تتضمّن عروضا 

.)259(الخادعة

یمكن لعارض الخدمة أو السّلعة على شبكة الانترنت أن یحوّل الإیجاب إلى مجرّد دعوة للتّعاقد، فوجب التّفریق بین .258

الإیجاب والدّعوة إلى التّفاوض، لأنّ قبول الإیجاب یرتّب كافّة الآثار القانونیّة، أمّا قبول الدّعوة إلى التّعاقد أو قبول 

نوني، والتّمییز في هذه المسألة یعود لقاضي الموضوع بحسمه وفقا للظّروف والملابسات، ولكن التّفاوض لا یرتّب أيّ أثر قا

تحسّبا لهذه الإشكالیّة وضع العقد النّموذجي المعدّ من قبل الفرقة التّجاریّة والصّناعیّة بباریس والمؤسّسة الفرنسیّة للتّجارة 

أوّلهما مادّي؛ ومقتضاه أنّ تسلیم البضاعة لا یكون إلاّ في نطاق جغرافي والمعاملات الإلكترونیّة، بعض الضّوابط والقیود، 

معقول من وجهة نظر التّاجر، وثانیهما قانوني؛ ومقتضاه أنّه إذا طلب المشتري التّسلیم خارج هذا النّطاق، فهذا یعني أنّه 

إعمال القواعد المتعارف علیها في مجال قدّم إیجابا یكون للبائع قبوله أو رفضه، من جهة أخرى یمكن بصدد هذه العروض 

الدّعایة المكتوبة على سند مادي، فإذا استوفت الشّروط القانونیّة للإیجاب ألزمت صاحبها حتّى ولو أنكر عنها صفة 

أنظر صابر عبد العزیز سلامة، مرجع سابق، ص ص، ).بأن یذكر مثلا في ذیل اللاّفتة مستند غیر تعاقدي(الإیجاب،

71-72.
المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.259

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

فكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة ال

.94ابق، صمرجع س،)الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق
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الفرع الثاّني

المسؤولیّة عن أداء الخدمة

العقد محدّدة أو قابلة للتّحدید، ویتمّ التّحدید في العقد أو في یجب أن تكون الخدمة موضوع

وثیقة إضافیّة أو الوثائق التّكمیلیّة، كالكتیبات الدّعائیّة الّتي یوزّعها المورّد، ویستخلص مضمون 

الخدمة من طبیعة العقد نفسه، مثل عقد الاشتراك في خدمة المحمول أو الفضائیات وبنك 

.نترنت، ویكون مضمون أداء الخدمة في هذه العقود محلّ جدلالمعلومات وشبكة الا

فیحرص الملتزم عند تقدیم الخدمة على تحدید وبیان نطاق التزامه لأنّ الغموض وعدم الوضوح 

ویستمرّ التزام تقدیم أي یؤدّي إلى تحقّق مسؤولیّته،–وهو ما سلف ذكره –یفسّر في غیر صالحه 

ا لفترة طویلة من الزّمن، ولا شكّ أنّ التزام العمیل بالتّعاون مع المورّد الخدمة إلى غایة تنفیذه وهذ

.یقابل التزام المستخدم بتقدیم النّصح للإعداد الفنّي اللاّزم لرفع مستوى الخدمة

وجب وضع >إقامة منشآت برامج المعلومات مثلا <وعلى صعید عقود المقاولات الكبرى

ر الأداء، كإنشاء لجنة متابعة لتدبّر ومراقبة مراحل التّنفیذ ومواعیده الإجراءات اللاّزمة لدراسة تطوّ 

لكن وتذلیل الصّعوبات والـتأّكّد من سلامة الانجاز وما یستجد من تطوّرات وتغیّر في الاحتیاجات 

على الجدل حول إعادة التّوازن العقديیمكن أن تستجدّ أمور تستدعي تغییرا في الأداء ممّا یثیر 

، وكقاعدة عامّة فإنّ التزام المستخدم بأداء الخدمة هو التزام بتحقیق )260(لتزامات الجدیدةضوء الا

لیّة إلاّ من المسؤو نتیجة إذا لم یكن نص على خلاف ذلك، وبالتاّلي لا یستطیع المستخدم التنّصّل 

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (محمّد حسین منصور، المسؤولیّة الإلكترونیّة.260

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

ة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّ 

.96-95، مرجع سابق، ص ص، )الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق
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المتمثّل في القوّة القاهرة، أو خطأ الغیر، أو خطأ المضرور، أو حدوث بإثبات السّبب الأجنبي

.)261(في كلّ المنطقةوب حرب أو قطع التیّار الكهربائيزلزال أو نش

الفرع الثاّلث

المسؤولیّة عن التسلیم

یعرف التّسلیم بأنّه وضع المبیع تحت تصرّف المشتري بحیث یتمكّن من حیازته أو الانتفاع 

وضع بیتمّ التّسلیم "بأنّه )ق م ج (من )262()367(دون عائق أو مانع، ونصّت علیه مبه

.به دون عائقبحیث یتمكّن من حیازته والانتفاعالمبیع تحت تصرّف المشتري "...

.")263(للبضاعة إلى المشتريل الفعليالتنّقّ "ویعرف أیضا بأنّه

البضاعة تحت تصرّف الشّخص الّذي یجب علیه وضع تالعملیّة الّتي من خلالها أو تلك 

.)264(استلامها

یهدف من خلاله البائع تمكین المشتري من السّیطرة ف التّسلیم یتبیّن أنّه عمل ماديخلال تعری

على )ق م ج (من )364(ویستشفّ مضمون التّسلیم من مى البضاعة سواء حكمیّا أو فعلیّا،عل

."یلتزم البائع بتسلیم الشّيء المبیع للمشتري في الحالة الّتي كان علیها وقت البیع"أنّه 

یمكن أن تكون سلعة ذات كیان ماديوموضوع التّسلیم هو للسّلعة المتّفق علیها في العقد، ف

ج ، وقد تكون أشیاء ذات كیانات معنویّة مثل برام...الإلكترونیّةومحسوس كالأجهزة الكهربائیّة أو

ائل الإلكترونیّة، ، فیمكن في هذه الحالة أن یكون التّسلیم بالوسإلخ...الكومبیوتر، وقواعد البیانات

ویقتضي تسلیم ،هذه البیانات إلكترونیّا بدون اللّجوء إلى الطّرق التقّلیدیّة في التّسلیمقل بحیث تن

في القانون، كلّیة الحقوق، ، فرع العقود والمسؤولیّة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر ر وسیلة، تنفیذ العقد الإلكترونيلزع.261

.41، ، ص2011-2010بن عكنون، الجزائر، 
)435(مدني فرنسي، و)1604(الّتي تقابلها نص م.ابقمرجع سیتضمّن القانون المدني، ، 58-75القانون رقم .262

.مدني أردني)494(مدني لبناني،)402(مدني مصري، و
264. M.G .Bridge ,the sal of goods ,(oxford ; clarion press . 1997)p.202.

264
. KAHN Philippe , la convention de vienne du 11avril 1980 sur les contrats de vente internationale de

marchandises, revue international de droit comparé , n° 04 Paris , 1981, p.970 .
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یها قواعد العرف والتّعامل أو أن المبیع في الحالة الّتي كان علیها أثناء إبرام العقد، والّتي تقتض

تكون موافقة لدفتر الشّروط المرفق للعقد، فإذا اتفّق الطّرفان على تغییر حالة المبیع یجب على 

، ونفس )265(المسؤولیّةعلیهالمستخدم إثبات وجود هذا الاتفّاق باعتباره المدّعي أو الذّي وقعت

ذي عقده الطّرفان وهذا كأصل عام،فیكون حسب الاتّفاق الّ المبیع)266(الشّيء بالنّسبة لمقدار

ویكون التّسلیم في التّعاقد عبر الانترنت كعقود برامج الحاسوب أو القطع الموسیقیّة، أو الكتب عبر 

الخط أو غیر ذلك من صور الأموال المعنویّة، من خلال تحمیل البرامج أو النّسخ من الموقع 

آخر یتیح للمشتري الانتفاع بأيّ شكل تقنيمن جهاز العمیل مثلا، أو المتاح إلى الجزء الصّلب

به، كما یمكن أن یكون التّسلیم مادیّا بصددها خارج الشّبكة فیمكن أن تحمل على اسطوانات أو 

وتوجد طرق أخرى للتّسلیم في یزریّة أو الضّوئیّة أو الممغنطة،اللّ )CD(دعامات مادیّة، كالأقراص 

رمة عن بعد كأن یتصوّر وجود وسیط مكلّف بالقیام بعملیّات التّوزیع، والتّسلیم للبضائع العقود المب

المشتراة عبر الانترنت، أو من خلال البرید أو مكاتب وفروع البائع أو المنتج أو وكلائه في مكان 

.المشتري

بالرّجوع إلى القواعد العامّة في أمّا بالنّسبة لزمان التّسلیم في العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت، و 

، لا یوجد ما یلزم أطراف عقد البیع تحدید تاریخ معیّن لتسلیم المنتجات، بل ترك القانون المدني

الحریّة للمتعاقدین وإذا لم یرد أيّ اتفاق في العقد فیقع التّسلیم بمجرّد الانعقاد، وللقاضي أن یؤخّر 

.)267(كالتّسلیم إذا استدعت حالة التّسلیم ذل

وتكمن أهمیّة تحدید زمان التّسلیم في المعاملات الإلكترونیّة في حمایة مصالح الطّرفین، وتدعیم 

الثقّة بینهما، وكذا ترتیب المسؤولیّة عن الأضرار النّاجمة عن التأّخیر، فیتصوّر أن یكون تحدید 

، وكذا قانون التّجارة الموحّد في الولایات )15/1(م، في 1986لعام ة فینّا بشأن عقد البیع الدّوليأخذت به اتفاقیّ .265

.156ابق، صأنظر بلقاسم حامدي، مرجع س).134/2(مالمتّحدة الأمریكیّة في 
من القانون )365(محالة نقص المبیع أو زیادته من خلال الأحكام الواردة في نصّ عالج المشرّع الجزائري.266

...إذا عیّن في عقد البیع مقدار المبیع، كان البائع مسؤولا عمّا نقص منه بحسب ما یقضي به العرف"المدني،  كلّ هذا .

.ما لم یوجد اتّفاق یخالفه
.158بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص  .267



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني
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والجمارك وإعداد الشّحنإجراءات لنوع العقد والظّروف الخارجیّة، مثل زمان التّسلیم صعب نظرا 

ذهنیّا یستدعي ابتكاره وتصمیمه أو أن یكون المحل عملا الإمكانیّات المناسبة لتلقّي الخدمة،

، وكذلك یتوقّف الأمر على طبیعة الالتزام فهنا یحدّد موعد تقریبيوملاءمته لاحتیاجات العمیل، 

فلا یقبل منه التنّصّل من المسؤولیّة عن المحترف،فنّیة وصفة المدین به، أي المهنيوتعقیداته ال

.)268(التأّخیر في تنفیذ التّسلیم

أوردت فراغات في العقود المتداولة كترونیّة لبشأن المعاملات الإبالرّجوع إلى العقد النّموذجيو 

فإنّ وإلاّ ...آخر موعد للتّسلیم هو(عبر الشّبكة ضمن بند واضح یحدّد التّسلیم على النّحو التاّلي

.)یوما 30التّسلیم یكون خلال 

ویمكن القول أنّ زمان التّسلیم عبر الانترنت یمكن تصوّره من وقت انعقاد العقد، أو في الوقت 

الّذي یتفّق علیه الطّرفان وهو الأصل، لأنّ زمان التّسلیم لیس من القواعد العامّة، مع مراعاة أنّ 

لرّقابة القضائیّة لحمایة حقوق المستهلك في الدّول الّتي ترك تحدیده یعود للبائع، ویخضع لسلطات ا

فهذا تّعامل، أو خلال المدّة المعقولة،أو في الوقت الّذي یقرّره عرف التفرّد تشریعات خاصّة لذلك، 

في حالة عدم الاتفّاق الصّریح على تحدید زمان معیّن في العقد، والمدّة المعقولة یجب أن 

لمدّة آمرة یترتّب على الإخلال بها الجزاء على ایصاحبها الاعذار من طرف المشتري فتصبح هذه 

رمة عبر وتقتضي السّرعة في العقود المبلم تكن هناك ظروف طارئة أو قاهرة،عدم التّنفیذ، ما 

الانترنت أن تتقابل بالسّرعة في تسلیم المنتجات خاصّة مع توافر إمكانیّات المراسلات السّریعة، 

ساعة 48عبر الحدود وتكون المدّة حیث لا تتجاوز المدّة أسبوعا من تاریخ العقد في حالة التّعاقد 

.)269(من لحظة تمام العقد إذا تمّ داخل حدود دولة واحدة

"ق م ج(من)270()368(نصّت علیه ملمكان التّسلیم أمّا بالنّسبة  إذا وجب تصدیر المبیع إلى )

.")271(المشتري، فلا یتمّ التّسلیم إلاّ إذا وصل إلیه ما لم یوجد اتّفاق یخالف ذلك

.159-158،، ص صبلقاسم حامدي، مرجع سابق.268
.159المرجع نفسه، ص  ..269
.ابقمرجع سیتضمّن القانون المدني،،58-75القانون رقم .270
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فلا یتمّ وتطبیقا لذلك على حالة البیع عبر الانترنت فإنّ واجب تصدیر المبیع فیها للمشتري ظاهرا،

التّسلیم إلاّ إذا وصل إلیه، أي في مكان تواجده، وقد یذهب البعض إلى القول بأنّ العرف یقضي 

عموما بتوصیل المبیع إلى المشتري، ممّا یعني بأنّ التّسلیم لا یتمّ إلاّ بوصول المبیع إلى مكان 

تّوصیل بمعنى الطّلبیّة رط التواجد المشتري، فمن یتعاقد عبر الانترنت لشراء سلعة یبرم الاتّفاق بش

فتتولّى خدمة إیصال أو إرسال البضائع المشتراة عبر الانترنت، شركات متخصّصة المحمولة، 

بالتّوزیع، ویظلّ البائع مسؤولا ، ویتحمّل تبعة الهلاك إلى أن یتسلّم المشتري سلعته، فعند قیام 

بل تظلّ حتّى یتسلّمها المشتري، إذ أنّ العقود البائع بتسلیم السّلعة لناقلها لا تسقط عنه المسؤولیّة،

المبرمة عبر الانترنت بین المستهلكین یتمّ تنفیذ الالتزام بالتّسلیم فیها عند تسلّم المستهلكین لتلك 

البضائع، ما لو یوجد اتفّاق على غیر ذلك، وبالتاّلي یستخلص مكان التّسلیم في المكان الّذي 

لغالب في عقود البیع عبر الانترنت، أو في المكان الّذي یحدّده ، وهو ایحدّده إعلان البائع

.)272(المشتري، أو المكان الّذي یحدّده العرف، أو المكان الّذي یوجد فیه المبیع وقت البیع

وینبغي التأّكید أنّ واجب التّسلیم یتمثّل في تحقیق نتیجة، وعدم تحقّقه یكفي إثبات خطأ المدین به،

؛ قوّة قاهرة أو خطأ سوى محاولة إثبات السّبب الأجنبيولا یكون أمامه للتّخلّص من المسؤولیّة 

فقد یرفض العمیل الاستلام بحقّ وجود عیب أو عدم مطابقة الشّيء للمواصفات، وقد إلخ ...الغیر

مواصفات یرفض بدون وجه حقّ، أو یطلب التّعدیل أو الاستبدال، بالإضافة إلى ذلك یجب تحدید ال

L’attestation(تقدیم شهادة الجودةمن خلال اشتراط de la qualité( حیث أصبح هناك ،

وج وهذا عن طریق منظّمات عالمیّة مثل حدّ أدنى من الصّفات العالمیّة الّتي یتعیّن توافرها في المنت

تتولّى إصدار شهادات الجودة ویقع على عاتق الملتزم ، )ISO()273(المنظّمات الدّولیّة للمعاییر

بالتّسلیم الحصول على هذه الشّهادة لإثبات مطابقة المنتج للمواصفات العالمیّة، وتكون المنظّمة 

.القانون المدني المصريمن )436و 435(متقابلها نص .271
.162-160،ابق، ص صبلقاسم حامدي، مرجع س.272
هي منظّمة تعمل على وضع المعاییر وتظمّ هذه المنظّمة ممثّلین من عدّة منظّمات تقویمیّة للمعاییر تأسّست في .274

أنظر .عضو، وهي تصرّح عن معاییر تجاریّة وصناعیّة عالمیّة مقرّها جونیف في سویسرا165، تضمّ 1947فبرایر 23

:الموقع الإلكتروني

https://www.iso.org 23:20، التّوقیت 12/05/2017تمّ الاطّلاع علیه في.
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مسؤولة تعاقدیّا في مواجهة المتعاقد معها عن إصدار هذه الشّهادة، وللغیر أن یرجع علیها بدعوى 

ومن هنا یكون جزاء الالتزام بالتّسلیم، ،)274(ى أثبت إصابته بالضّررالمسؤولیّة التّقصیریّة مت

بالتزامه جاز وبالرّجوع إلى القواعد العامّة وفي العقود الملزمة لجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین

، أو بالفسخ، مع التّعویض لكلا عینيعذار المدین أن یطالب بالتّنفیذ الللطّرف الآخر بعد ا

حتّى الشّيءبسحوإذا كان المقابل كلّه أو بعضه مستحقّ الدّفع في الحال للمدین الحالتین، 

.)275(یستوفي ما استحقّه

الفرع الراّبع

المسؤولیّة عن الضّمان

عند تنفیذ البائع التزامه بالتّسلیم لا یعني أنّ دوره انتهى عند هذا الحد، بل یجب علیه أن یكفل 

فالالتزام بالضّمان یعني الفعّالیة النّهائیّة ،المتعاقد الآخر، وأن یضمن له الانتفاع الهادئ بالمحلّ 

د، خاصّة في ظلّ مهمّ في بناء العقللالتزامات التّعاقدیّة للأطراف، فهو من النّاحیة القانونیّة جزء

حول ضمان العیب قاط،وهذا ما سیتناول في أربع ن،)276(بین المتعاقدینوجود تفاوت تقني

الأمان ، ضمان )ثالثا(، ضمان التّعرّض والاستحقاق)ثانیا(ضمان الصّلاحیّة، )أوّلا(الخفي

.)رابعا(والسّلامة

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، .274

المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والتّقصیري،

والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

.101-100،ابق، ص صمرجع س، )قانون الواجب التّطبیقالإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، ال
.104، المرجع نفسه، ص.275
.50ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.276
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المسؤولیّة عن ضمان العیب الخفي:أوّلا

حالة تظهر في المبیع لا تتوافر في مثله، "على أنّهالعیب الخفيمن الفقه ایعرّف بعض

.")277(وتؤدّي إلى تدنّي قیمة الشّيء أو المنفعة المرجوة منه

فیلتزم البائع بالضّمان إذا لم تتوافر في المبیع وقت التّسلیم الصّفات الّتي تكفل للمشتري وجودها 

و نقص بحسب الغایة المقصودة من وقت التّسلیم عیب ینقص من قیمته أبالمبیع إذا كان فیه، أو

العقد، فیضمن البائع العیب ولو لم یكن عالما بوجوده باستثناء الّتي یعلم بها المشتري وقت 

.)278(البیع

ویتعیّن لتحقّق العیب الخفّي أن تتوافر فیه مجموعة من الشّروط وهي أن یكون العیب قدیما 

ه البائع وقت العقد، وبعد العقد، وقبل التّسلیم، كالشّخص الّذي یشتري جهاز الهاتف من فیضمن

خلال الإعلانات والعروض عبر الانترنت وبعد استعماله فترة من الزّمن ظهر به عیب، وهذا 

العیب لا یستطیع الرّجل العادي كشفه، فیحقّ للمشتري الرّجوع بالضّمان على البائع بشرط إخطاره، 

وأن یكون العیب تكون بالخبرة ویبتّ فیها القاضي،یكون الإثبات بكلّ طرق الإثبات، وغالبا ماو 

مؤثّرا؛ بمعنى التأّثیر بإحداث نقص بالمنفعة الواجب تحقّقها وهناك عدّة معاییر تحدّد مدى تأثیر 

العیب الخفّي على محلّ العقد، وتبیان الضّرر الحاصل بسبب الخلل في المواصفات، وكذا لا 

وكذلك أن یكون ، حدث نقصاأو لم ییكون العیب مؤثّرا إذا جرى العرف على التّسامح في هذا البیع 

عتدّ العیب الخفّي غیر معلوم لدى المشتري، فعدم مشاهدة العیب الخفّي وعدم وضوحه هو الّذي ی

فحالة المحل عند التّسلیم وعدم علم المشتري بتوافر هذا العیب وقت به في العیب الخفّي وحمایته،

.52، صلزعر وسیلة، مرجع سابق.277
المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، .278

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

.105ابق، صمرجع س، )لتّحكیم، القانون الواجب التّطبیقالإلكترونیّة، القضاء المختص، ا
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لا یعتدّ به عیبا خفیّا، ولا یدخل ضمن نطاق إبرام العقد یعدّ إخفاء للعیب، لكن إذا تمّ تحدید العیب 

ى تحدیده من قبل المسؤولیّة القانونیّة، لأنّ المشرّع كان واضحا في اشتراطه عدم المقدرة عل

فیلزم اكتشافه د اكتشافه عن طریق الشّخص العادي،فصفة الخفاء تزول عنالعاديالشّخص 

.)279(ملتزمبواسطة خبیر، وبالتاّلي تترتّب المسؤولیّة على ال

یكون البائع ملزما بالضّمان إذا لم ")ق م ج(من )280()379(نص المشرّع الجزائري في م

إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع یشتمل المبیع على الصّفات الّتي تعهّد بوجودها وقت التّسلیم 

بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به،

البیع، أو حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن 

قرارینفإنّ المحكمة العلیا قد أصدرت رّجوع إلى أحكام القضاء الجزائريوبال،"عالما بوجودها

أمّا بالنّسبة للعقود ، بالعیب الخفّي وهذا في القواعد العامّةیتعلّق كلاهما بشرط عدم علم المشتري 

الإلكترونیّة الّتي تكون بدورها مجالا لتطبیق ضمان العیوب الخفیّة، ونظرا لانعدام الأحكام 

القضائیّة في هذه المسائل یمكن اقتباس هذه الأحكام وتطبیقها في المجال الإلكتروني، إذن 

موجبا للضّمان، إلاّ أنّه عها المشرّع لاعتبار العیب الخفيالّتي وضهيفالشّروط المذكورة سلفا 

فالشّرط الأوّل؛ یتمثّل لیقع العیبوبالرّجوع إلى القواعد الخاصّة بالعیوب الخفیّة یجب توفّر شرطین

في تهدید سلامة المحل بما لا یمكن للعمیل من الانتفاع به، فإذا توفّر ذلك یكون البائع مسؤولا، 

ومنه سبب یب الخفّي إلاّ من قبل خبیر فنّي،ا الشّرط الثاّني؛ مفاده عدم القدرة على اكتشاف العأمّ 

یع خالیا من أيّ عیب ظاهر أو الضّمان یتحقّق بتحقّق الشّرطین لأنّ التزام العمیل هو تسلیم المب

ن مطابقا للمواد ولو كا، فیكون البائع مسؤولا عن هذا العیب الخفّي الّذي یظهر في المستقبل خفي

الّتي تمّ تقدیمها من قبل البائع لإعداد المحل، أو قبول البائع المواد الّتي قدّمها العمیل وهو یعلم 

.)281(أنّها معیّنة، لأنّ سكوته دالّ على توفّر سوء النّیة

.54-53،ابق، ص صلزعر وسیلة، مرجع س.279
.قانون مدني مصري)447/1(تقابلها م.281
.56ابق، صیلة، مرجع سلزعر وس.281
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والنّتیجة أنّه إذا تسلّم العمیل محلّ العقد وجب علیه التّحقّق من حالته، فإذا اكتشف عیبا یضمنه 

البائع وجب علیه أن یخطره خلال مدّة معقولة، فإذا لم یفعل اعتبر قابلا للمبیع كما هو، وإذا 

ویتمثّل في ردّ أن یرجع علیه بالضّمان،اخطر البائع المشتري بالعیب في الوقت الملائم كان له 

ا فاته من كسب وما لحقه المبیع في حالة العیب الجسیم أو الاحتفاظ به مع التّعویض عن كلّ م

وتبقى دعوى الضّمان ولو هلك المبیع بأيّ سبب كان إلاّ أنّها تسقط بالتّقادم إذا من خسارة،

، في حین والمصريهو ما نصّ علیه المشرّع الجزائريانقضت سنة من وقت تسلیم محلّ العقد، و 

بستّة أشهر، غیر أنّه لا یجوز للبائع أن یتمسّك بسنة التّقادم إذا ثبت تعمّد دنيقرّرها المشرّع الأر 

.)282(إخفاء العیب غشّا منه

الضّمان یقضي بسقوط شرطفي الضّمان، لكن كلّ ویجوز للمتعاقدین باتّفاق خاص أن یزیدا 

أو ینقصه یقع باطلا، إذا كان البائع قد تعمّد إخفاء العیب في المبیع غشّا منه، وهذا حمایة 

، ونصّت )283(للمستهلك نظرا لضعف مركزه، وتنطبق هذه القواعد على المعاملات الإلكترونیّة

فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا ..."على أنّه)ق م ج(من )380(م

المشرّع ویمكن الإشارة إلى أنّ ،"لأخیر في أجل مقبول عادة، فإن لم یفعل اعتبر راضیا بالبیعا

إلى سدّ القصور الّذي شاب أحكام ضمان العیب الخفّي باستحداث نصّ سعىالجزائري

یح والّذي كرّس من خلاله بشكل صر ،)285(10-05رقمبموجب القانون )284()مكرّر140(م

ن تعویض ن العیب في منتجاته واستحدث مبدأ مسؤولیّة الدّولة عالمنتج عمسؤولیّة البائع أو 

ا في عدام المسؤولیّة وهذحال انالمعیبة في المنتجاتالأضرار الجسمانیّة بفعل 

.59-58،، ص صلزعر وسیلة، مرجع سابق.282
المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، .283

والتّقصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین 

صیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصو 

.106ابق، صمرجع س، )الإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق
"مكرّر140(نص م.284 حتّى ولو لم تربطه بالمتضرر یكون المنتج مسؤولا عن الضّرر النّاتج عن عیب في منتوجه)

).ق م ج(من )376(التّي تحیلنا إلى م)381(، أنظر أیضا م"علاقة تعاقدیّة
.مرجع سابق،تضمّن القانون المدنيی،10-05قانون رقم .285
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القانون رقم خلالمنع الفرنسي، حذو المشرّ المشرّع الجزائري، بالتاّلي حذا)286()1مكرّر140(م

المتعلّق بالمسؤولیّة عن فعل المنتوجات المعیبة، فمسؤولیّة 1998ماي19والصّادر في 389-8

المنتج هي نظام جدید في المسؤولیّة المدنیّة تقوم على ثلاثة ركائز وهي عیب المنتوج، وجود 

.)287(الضّرر، والعلاقة السّببیّة

المسؤولیّة عن ضمان الصّلاحیّة:ثانیّا

لى عرض أوصاف المبیع أو المنتج أو بالتّعاقد استنادا علانترنت یقوم كون المتعاقد عبر ا

الخدمة كالشّاشة، ممّا یمنعه من الكشف الحسّي للمبیع خصوصا أنّه غالبا ما یرد على نموذج 

مصوّر أو عرض الأوصاف محلّ العقد، وهو ما یرتّب للمشتري حق البائع بأن یسلّمه شیئا مطابقا 

صالحا للاستعمال عاتق البائع التزام بأن یكون محلّ العقد للاستعمال، وبذلك یقع على اوصالح

فإذا ضمن البائع ،)288(وفقا لما تقتضیه طبیعته في مدّة معلومة تتحدّد عرفا أو باتفّاق طرفي العقد

یجب على المشتري إخطار البائع للعمیل في مدّة معلومة، ثمّ وقع خلل في المبیعصلاحیّة المبیع 

بالخلل خلال مدّة شهر من ظهور الخلل، وأن یرفع الدّعوى في مدّة ستّة أشهر من هذا الإخطار 

.)289(ولا یسقط حقّ المشتري في ضمان الصّلاحیّة ما لم یتّفق الطّرفان على خلاف ذلك

لضّمان یحدّده التّصرّف اتّفاقیّا،ة معلومة یعدّ التزاما اوضمان الصّلاحیّة محلّ العقد للعمل لمدّ 

، ا یعدّ تشدیدا للضّمان القانونيالمنشئ له، وبالتاّلي لا ینشأ إلاّ بالنّص علیه صراحة ممّ القانوني

"ق م ج(من)1مكرّر 140(نص م.286 عن الضّرر الجسماني ولم تكن للمتضرّر ید فیه، تتكفّل إذا انعدم المسؤول)

".الدّولة بالتّعویض عن هذا الضّرر 
، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة مقارنة(نصیرة، الحمایة القانونیّة للمستهلك عبر الانترنت )عنان(خلوي .287

-57،ص ص،2013، ، تیزي وزّو، حامعة مولود معمري،السّیاسیّةالقانون، فرع المسؤولیّة المهنیّة، كلّیة الحقوق والعلوم 

58.

.64ابق، ص، مرجع سلزعر وسیلة. 288

المعاملات الإلكترونیّة، صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي (المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، .289

المسؤولیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والتّقصیري،

والفیروسات المعلوماتیة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات 

.109ابق، صمرجع س، )قانون الواجب التّطبیقالإلكترونیّة، القضاء المختص، التّحكیم، ال
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أو امتلاك المتعاقد قسیمة كما یسهّل إثبات ضمان الصّلاحیّة إذا كان مدرجا في بنود العقد، 

ملة من الشّروط وهي النّص على الضّمان في الضّمان، ویشترط لإعمال ضمان الصّلاحیّة ج

فلا یقوم إلاّ بالنّص یع لمدّة معلومة هو ضمان اتّفاقيالعقد، على اعتبار أنّ ضمان صلاحیّة المب

علیه صراحة، ویمكن أن یرد ضمان الصّلاحیّة في العقد ذاته، أو في اتّفاق لاحق وهذا ما أدّى 

إلى تعوّد البائعین بإعطاء المتعاملین قسیمة الضّمان الّتي تحتوي على شروط مطبوعة سلفا، ویقع 

ناء فترة الضّمان، فالضّمان یقع حدوث الخلل أثعبء إثبات الخلل على من یتمسّك به، كما یشترط 

في فترة زمنیّة محدّدة وتختلف حسب طبیعة الجهاز والمنتج له، وتتحدّد مدّة الضّمان بعدّة عوامل 

أو فترات استخدامه ویبدأ سریان مدّة الصّلاحیّة لى طبیعة الشّيء كعمره الافتراضيمنها ما یرجع إ

ترة الضّمان تسري من تاریخ التّسلیم ولا یعفى البائع من بوقت العقد، أمّا إذا تأخّر التّسلیم فإنّ ف

ببضاعة المبیع وأن یكون الخلل مرتبط أ المشتري بعدم إتباع التّعلیمات،المسؤولیّة إلاّ إذا أثبت خط

ویتعلّق هذا الشّرط بشهادات الضّمان لكي تصدرها الشّركات المنتجة، وتنحصر مسؤولیّة هذه 

قطع الغیار في حالة وجود عیب في التّصنیع، وتدعى بالعیوب الشّركة في إصلاح وتغییر

أمّا إذا ترتّب الخلل لسبب المصنّعة، وهو ما یؤدّي إلى ضمان الخلل العائد إلى المبیع نفسه، 

.)290(إلخ...فإنّ الضّمان لا یغطّیه، مثل القوّة القاهرة، وسوء الاستعمالخارجي

المحدّدة مسؤولیّة المستخدم تجاه المستهلك ورقابة الشّروطیذهب إلى التّشدید فيوالقضاء الفرنسي

فمتى ظهر الخلل یتوجّب على المشتري إخطار البائع في الآجال المحدّدة للضّمان أو المسقطة له،

المتعلّق 03-09من القانون )291()13(وهو ما نصّت علیه،نونا، فإذا كان الضّمان القانونيقا

أداة أو آلة أو یستفید كلّ مقتن لأيّ منتوج سواء كان جهاز أو "بحمایة المستهلك وقمع الغش

عتادا أو مركبة أو أيّ مركبة تجهیزه من الضّمان بقوّة القانون ویمتدّ هذا الضّمان أیضا 

في إطار خدمة ما بعد البیع وبعد انقضاء فترة "الّتي تنص)16(، وكذلك م")292(للخدمات

الضّمان المحدّدة عن طریق التّنظیم أوفي كلّ الحالات الّتي لا یمكن للضّمان أن یلعب دوره، 

.65لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص  .290
.، یتعلّق بحمایة المستهلك وقمع الغشّ، مرجع سابق03-09قانون رقم .291
.، مرجع سابق)الملغى(02-89من قانون حمایة المستهلك رقم )6/1(تقابلها م.292



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني
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، وبذلك فإنّ "یتعیّن على المتدخّل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السّوق

الاحتفاظ  بالمبیع المطالبة بالتّعویضات الكاملة أوردّ المبیع و الضّمان القانوني یجیز للمشتري 

وطلب التّعویض عن العیب أو إنقاص الثّمن بقدر ما أصابه من ضرر بسبب العیب، هذا في حال 

العیب الجسیم، أمّا إذا كان العیب غیر جسیم فإنّ المشتري یحتفظ بالمبیع ویحصل على تعویض 

.عن الضّرر النّاتج عن العیب

كلّ ضمان آخر مقدّم من "03-09من القانون )293()14(مفنصّت علیه مان الاتّفاقيأمّا الضّ 

ني المنصوص علیه في المتدخّل بالمقابل أو بالمجّان لا یلغي الاستفادة من الضّمان القانو 

.أعلاه)13(م

وبالتاّلي فإنّ الضّمان "وثیقة مرفقة للمنتوجیجب أن تبیّن بنود وشروط تنفیذ هذه الضّمانات في 

وفي حال ظهور الخلل ة،یتمثّل في إصلاح الخلل واستبدال الأجزاء المعیبة بأجزاء جدیدتّفاقي الإ

أمّا في حالة إخلاله وعدم تنفیذه لهذا الالتزام بأن یصلح الخلل في المنتوج یلتزم البائع بالضّمان،

أو یستبدل الجهاز یحقّ للمشتري طلب الفسخ والتّعویض طبقا للقواعد العامّة عن كلّ الأضرار 

المادّیة والجسمانیّة الّتي یتسبّب فیها الخلل، أي تعویض المستهلك عمّا لحقه من خسارة وما فاته 

خلال اللّجوء إلى القضاء برفع دعوى خلال مدّة سنة من تاریخ الإخطار وإلاّ من كسب، وهذا من 

تطبیق القواعد لا یخرج عن نطاقیمكن القول أنّ ضمان الصّلاحیّة و قادم،سقط حقّه في التّ 

العامّة، ومن ثمّة لا یخفي أيّ زیادة إلاّ فیما یتعلّق بالإثبات لأنّه بمجرّد حدوث الخلل یلتزم البائع 

.)294(لتّصلیح، أي لا یستطیع التّخلّص من المسؤولیّة إلاّ إذا أثبت القوّة القاهرةبا

، یتعلّق بضمان المنتوجات والخدمات حیث أجازت للمحترف أن 266-09من المرسوم التّنفیذي )11(تقابلها م.293

یمنح للمستهلك ضمانا اتّفاقیا أنفع من الضّمان القانوني لكن بشرط أن یكون هذا الضّمان مجاني وبهذا یكون المشرّع 

الّذي یهدف إلى توسیع مجال الضّمان بالإضافة إلى الحمایة الّتي فرضها الجزائري قد شجّع الضّمان الاتّفاقي أو التّعاقدي 

www:أنظر الموقع الإلكتروني.القانون للمستهلك .elmouwatin.dz 12/05/2017تمّ الاطّلاع علیه في ،

.23:22التّوقیت 
.68-65،ابق، ص صلزعر وسیلة، مرجع س. 294
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مسؤولیّة البائععن أنّ الضّمان المقدّم كمیزة للعمیل، یتمّ استغلاله لتحدید ویكشف الواقع العملي

أو المنتج ویحصرها في أضیق نطاق من خلال الشّروط الّتي ترد في وثیقة الضّمان، فغالبا یقتصر 

المنتج العیب، فیحرص ملاحظة من العمیل نادرا ما تمكّن الّتي مدّة الأمان الضّمان على 

و إتّباع أو المستخدم على استبعاد الخلل الرّاجع إلى الإهمال الیسیر للعمیل في الاستعمال، أ

إعمال هذا التّحدید على إطلاقه، وأیّده الأوروبيالتّعلیمات والإرشادات، لذا فقد رفض القضاء 

بنصّه على بطلانه بتدخّله في قانون حمایة المستهلك وإبطال الشّروط التّعسّفیة المشرّع الجزائري

طرّق إلیه في الضّمانات وهذا ما سیتمّ التّ –)295(أو تلك الّتي تنقص أو تسقط من أحكام الضّمان 

.-لاحقا 

المسؤولیّة عن ضمان التّعرّض والاستحقاق:ثالثا

یستفید العمیل عبر الانترنت بكلّ ما هو مقرّر بشأن البیع عموما، ویرتّب العقد المبرم عن 

فلا یتعرّض هذا الأخیر طریق الانترنت التزام المستخدم بضمان استفادة العمیل بالمنتوج كاملا،

)296(ومنه فإنّ المستخدم یلتزم بضمان التّعرّض الشّخصيبصفة شخصیّة ولا یسمح للغیر بذلك،

دون انتفاع العمیل بالسّلعة أو الخدمة على من خلال امتناعه عن أيّ عمل من شأنه أن یحول 

یتمثّل في كلّ عمل ماديعرّض الشّخصي یكون كلّ النّحو الّذي أعدّت له، وبذلك فإنّ ضمان التّ 

فعل یؤدّي إلى إعاقة المستهلك بالانتفاع بمنتوجه، فیرفع المستهلك دعوى على أساس الإخلال 

بالتزام عقدي وهو التزام بضمان التّعرّض، فالتّعرّض المادي یقوم بإحدى الأفعال المادیة؛ مثل قیام 

ا مادیّا یوجب علیه الامتناع عن القیام المستخدم باستغلال الشّيء المبیع رغم بیعه، فیعتبر تعرّض

تطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي المعاملات الإلكترونیّة، صور و (المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، .295

، المسؤولیّة الإلكترونیّة، المواقع والدّمین والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، والتّقصیري

لكترونیّة، القضاء المختصّ، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات الإ

.251، ص2007، دط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریّة، )قانون التّوقیع الإلكتروني ولائحته التنفیذیّة 
معیّن ثمّ یقوم بإتلافه من خلال فیروس لشخص عبر الانترنت، مثاله تصمیم برنامج معلوماتللتّعرّض الشّخصي.296

بإعادة التّصرّف فیه لشخص آخر منافس، وكذلك من یتعهّد بتورید أجهزة أو خدمات معیّنة عن طریق الاشتراك معیّن أو

ع المرجأنظر .في النّت لأحد التّجار بسعر معیّن، ثمّ التّعاقد مع تاجر آخر على أن یكون إمداده بسعر أقلّ وبجودة أعلى

.112-111،، ص صنفسه 
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التّعرّض، عدمفمن وجب علیه الضّمان وجب علیهبمثل تلك الأفعال الّتي تعتبر تعرّضا من قبله، 

في ادّعاء المستخدم بأنّ له حقّ على المستهلك، ویلتزم المستخدم )297(ویكون التّعرّض القانوني

إلاّ في حالة ورود اتفاق في العقد بینهما یخوّله سلطة بعدم التّعرّض على المستهلك في المبیع،

استعمال ذلك الحقّ الّذي یدّعیه، وفي هذه الحالة لا یكون المستخدم ملزما بضمان التّعرّض لأنّ 

.الحقّ الّذي أثیر بشأنه الضّمان یستند إلى اتّفاق

فعلا، أي أن یكون حقیقّي فضمان التّعرّض الشّخصي سواء كان مادیّا أو قانونیّا، یشترط وقوعه

المستهلك بالانتفاع بالمبیع، سواء كلّیا أو جزئیّا، منعولا یكفي مجرّد احتمال وقوعه، وأن یؤدّي إلى 

رّض یشمل فقط ، وفي هذا التّع)298(كذلك بضمان التّعرّض الصّادر من الغیرویلتزم المستخدم 

، دون المادّي، بمعنى أن یكون الاستحقاق سابقا على المبیع أو لاحقا بشرط على العمل القانوني

أن یكون السّبب راجع إلى المستخدم نفسه، فالالتزام بالضّمان هو التزام بتحقّق نتیجة، أمّا في حالة 

ثبوت أنّ الشّيء المبیع استحقّه الغیر فیكون الضّمان في صورة تعویض، فإذا أخطر المستهلك 

على البائع بضمان الاستحقاق وقام بالتّدخّل في الدّعوى ولم یفلح، یستطیع الرّجوعبدعوى 

:كذلك في الحالات التاّلیّةالاستحقاق ویمكن أن یندرج

البائع بدعوى الاستحقاق ولم یتدخّل في الدّعوى، وحكم للمتعرّض إذا أخطر المستهلك -

.قاقباستحقاق المبیع یستطیع الرّجوع علیه بضمان الاستح

مستهلك البائع بدعوى الاستحقاق ولم یتدخّل في الدّعوى، وأقرّ المستهلك بحقّ إذا أخطر ال-

المتعرّض أو تصالح مع الغیر ولم یستطع إثبات أنّ المتعرّض لم یكن على حقّ في دعواه، 

.بضمان الاستحقاقالمهنيیستطیع المستهلك الرّجوع على 

حالة شراء لوحة فنّیة محمّلة برهن متنازع علیه بین البائع وصاحب الرّهن أو محمّلة بدین التّأمین :التّعرّض القانوني.297

نصیرة، مرجع )عنان(أنظر خلوي .لالهالمتنازع علیه أو حالة برنامج حاسوب لم یكن للبائع سوى حقّ استعماله دون استغ

.69ابق، صس
وهما؛ التزامه بدفع تعرّض الغیر، والتزامه بتعویض المشتري البائعیشمل التزامین على عاتق:ضمان تعرّض الغیر.298

.66، صالمرجع نفسه أنظر .حقاقأمّا إذا أثبت الغیر ما یدّعیه من حقّ وهذا هو ما یسمّى بضمان الاست
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الاستحقاق، وحكم للمتعرّض، ولم یثبت البائع أنّ بدعوى إذا لم یخطر المستهلك البائع-

ى رفضها، یستطیع المستهلك الرّجوع علیه بضمان تدخّله في الدّعوى كان سیؤدّي إل

.الاستحقاق

إقرار المستهلك بحقّه في المبیع دون دعوى یقیمها المتعرّض ولم یثبت البائع عدم أحقّیة المتعرّض 

.)299(الرّجوع علیه بضمان الاستحقاقالحالة أیضا في دعواه، فإنّ المستهلك في تلك 

ویمكن القول أنّ ضمان التّعرّض والاستحقاق المنصوص علیه في القواعد العامّة یعمل في عقد 

.)300(الاستهلاك عبر الانترنت

أنّه وبهدف حمایة المستهلك لا یجوز إنقاص الضّمان أو الاتفّاق على إسقاطه، باستثناء إلاّ 

.)301(الاتّفاق على زیادته

ولكن شرط إسقاط الضّمان یرتّب أثاره كاملا أي یؤدّي إلى إعفاء البائع من كلّ مسؤولیّة، إذا كان 

.)302(خیر قد اشترى ساقط الخیارالمستهلك عالما عند البیع بسبب الاستحقاق، أو أن یكون هذا الأ

المسؤولیّة عن ضمان الأمن والسّلامة:رابعا

إنّ المعاملات لإلكترونیّة تحمل أوجه من التقّنیّات المعقّدة، تنطوي على الكثیر من المخاطر 

المادّیة والمعنویّة، لذلك یقتضي حمایة المستهلك من هذه المخاطر والأضرار الّتي یتعرّض لها، 

.68-65،، ص صنصیرة، مرجع سابق)عنان(خلوي.299
.69، صالمرجع نفسه.300
"ق م ج(من )371(مأنظر .301 یضمن البائع عدم التّعرّض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كلّه أو بعضه سواء كان )

البائع مطالبا ویكون.التّعرّض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع  یعارض به المشتري

في حالة نزع ")376(و م".بالضّمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

الید الجزئي عن المبیع أو في حالة وجود تكالیف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما أتمّ العقد، 

.مقابل ردّ المبیع مع الانتفاع الّذي حصل علیه منه)573(بائع بالمبالغ المبیّنة ب مكان له أن یطالب ال

وإذا اختار المشتري استبقاء المبیع، أو كانت الخسارة الّتي لم تبلغ القدر المشار إلیه في الفقرة السّابقة، لم یكن له سوى 

".المبیعالمطالبة بحق التّعویض عن الضّرر الّذي لحقه بسبب نزع الید عن
تطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي المعاملات الإلكترونیّة، صور و (، المسؤولیّة الإلكترونیّةرمحمّد حسین منصو .302

الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، ، المسؤولیّة الإلكترونیّة، المواقع والدّمین والفیروسات المعلوماتیّة،والتّقصیري

الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات الإلكترونیّة، القضاء المختصّ، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، 

.112ابق، صمرجع س، )قانون التّوقیع الإلكتروني ولائحته التنفیذیّة 
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وبمقتضى القواعد العامّة وتطبیقا لوجیا في كافة أوجه الحیاة،والنّاتجة عن تطوّر واستعمال التّكنو 

ة فإنّ تنفیذ العقد الإلكتروني لا یقتصر فقط على تنفیذ الالتزامات والبنود الواردة فیه یلمبدأ حسن النّ 

خلال تلك القواعد تمخّض ومن رف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام،بل یجب الأخذ بالقانون والع

التزام الأمان والسّلامة، حیث یلتزم البائع بتسلیم منتجات خالیة من كلّ عیب أو نقص في 

بحالة یسمح فیجب أن یكون المبیع أن یحدث خطر للأشخاص أو الأموال،من شأنهاعة بضال

لالتزام في كافّة بما لا یشكّل خطرا على أمواله أو حیاته، فیصبّ هذا اباستعماله بشكل طبیعي

فإذا نجم تّقلیدیّة أو تلك المبرمة عن بعد،العقود الّتي توافرت فیها الأركان والشّروط سواء العقود ال

عن الاستعمال المألوف للشّيء محلّ العقد ضرر، كان للمضرور الرّجوع على البائع بالتّعویض 

لف عن مضمون الالتزام بضمان العیوب طبقا لقواعد المسؤولیّة العقدیّة، ومضمون هذا الالتزام یخت

على حمایة المستهلك من مخاطر السّلع ي والاتّجاه الأوروبيفحرص المشرّع الفرنسلخفیّة، ا

نوعا من المسؤولیّة والخدمات بالإضافة إلى تلك القواعد المتعلّقة بالمسؤولیّة العقدیّة، فأقام

یصیب أيّ المسؤولیّة التزامه بضمان الضّرر الّذيلى عاتق المنتج فیترتّب على هذه الموضوعیّة ع

ر المسؤولیّة الموضوعیّة كلّ مضرو ویستفید من أحكام ،)303(معنويأوإنسان أو أيّ مال مادي

، ویكفي إثبات العلاقة السّببیّة بین العیب في )الغیر(المتعاقدأو غیر )المشتري(سواء المتعاقد

.السّلعة والضّرر

، أو ، أو الفنيعلى كلّ من اشترك في إخراج السّلعة وكذا البائع أو مقدّم الخدمةیتمّ رفع الدّعوى

على هؤلاء جمیعا بالتّضامن ما لم یثبت أحدهم أنّ الجزء الّذي أنتجه خال من العیوب، یمكن 

للبائع التّنصّل من المسؤولیّة إذا أثبت أنّ المنتج المعیب غیر مخصّص للتّداول أو أنّ العیب قد 

اب المنتج أو السّلعة أثناء الشّحن أو التّفریغ أو التّخزین، أو إثبات أنّ المعرفة العلمیّة القائمة أص

وقت البیع لم تكن لتسمح باكتشاف العیب، ویمكن الإعفاء كذلك بإثبات أنّ العیب قد نشأ عن 

تطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي المعاملات الإلكترونیّة، صور و (الإلكترونیّةالمسؤولیّة محمّد حسین منصور، .303

، المسؤولیّة الإلكترونیّة، المواقع والدّمین والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، والتّقصیري

القضاء المختصّ، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات الإلكترونیّة،

.114-113،، ص ص، مرجع سابق)قانون التّوقیع الإلكتروني ولائحته التنفیذیّة 
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ة بإثبات السّبب د العامّ ویمكن الإعفاء طبقا للقواعمنتج للقواعد التّشریعیّة الآمرة،مطابقة ال

.، كالقوّة القاهرة، أو خطأ المضرورالأجنبي

لا یمكن التنّازع بخطأ الغیر أو تصنیع المنتج وفقا للمعاییر القائمة أو بعد حصول الموافقة بالمقابل 

.الإداریّة بالتّصنیع وهذا ما یؤدّي إلى عدم جواز الاتّفاق على الإعفاء من هذه المسؤولیّة

سقط سنوات من تاریخ العلم بالضّرر وت3رفع دعوى التّعویض من طرف المضرور خلال إنّ 

.)304(سنوات من تاریخ تداول المنتج10ضيالدّعوى في جمیع الأحوال بم

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغشّ حیث )9(نصّ على سلامة المستهلك في نصّ م)م ج(و

المنتوجات المعروضة للاستهلاك الأمن لصفة مشروعة، وأن لا یجب أن یتوفّر في "تنصّ على 

یلحق ضررا بصحّة وأمن المستهلك وهذا في الشّروط العادیّة للاستعمال أو الشّروط الأخرى 

."المعقول توقّعها من قبل المتدخّلین

-09من قانون )4(وفي نفس السّیاق أقرّ بضرورة الحرص على سلامة المستهلك وأمنه وذلك في م

یجب على كلّ متدخّل في عملیّة وضع المواد "تعلّق بحمایة المستهلك وقمع الغشالم)305(03

."احترام إلزامیّة سلامة هذه المواد، والسّهر على ألاّ تضرّ بصحّة المستهلكالغذائیّة للاستهلاك 

المطلب الثاّني

مسؤولیّة المتعامل بالنّسبة للمستخدم

بعد دراسة مسؤولیّة المستخدم بالنّسبة للمتعامل في المطلب الأوّل یتمّ الانتقال إلى مسؤولیّة 

بالنّسبة للمستخدم في المطلب الثاّني باعتباره طرفا في العقد ویحمل المسؤولیّة عن المتعامل 

تطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي المعاملات الإلكترونیّة، صور و (المسؤولیّة الإلكترونیّةمحمّد حسین منصور، .304

ة الإلكترونیّة، المواقع والدّمین والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة الفكریّة، السّریة والخصوصیّة، ، المسؤولیّ والتّقصیري

الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات الإلكترونیّة، القضاء المختصّ، التّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، 

.115ص،، مرجع سابق)قانون التّوقیع الإلكتروني ولائحته التنفیذیّة
.مرجع سابق، یتعلّق بحمایة المستهلك وقع الغشّ، 03-09قانون .305
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المستخدم مجموع الالتزامات المقیّد بها في مقابل تمتّعه بمجموع الحقوق الّتي تعود على

.بالمسؤولیّة

فعقد البیع الإلكتروني مثله مثل باقي العقود یرتّب مسؤولیّة على المتعامل وهي المسؤولیّة عن 

والمسؤولیّة النّاتجة عن ،)الفرع الثاني(بالثّمن، والمسؤولیّة عن الوفاء)الفرع الأوّل(القبول

.)الفرع الثاّلث(التّسلیم

الفرع الأوّل

القبولالمسؤولیّة عن 

لا توجد صعوبة إذا صدر التّعبیر عن الإرادة بالقبول كتابة، إلاّ أنّ هناك مواقف معیّنة تثیر 

بالنّسبة للضّغط على الآلة أو و السّكوت، أو اتّخاذ موقف محدّدالشّك، مثل الضّغط على الآلة أ

الواردة >نعم <ة الجهاز فبمجرّد أن یقوم الشّخص بلمس مؤشّر القبول أو الضّغط على علام

كن القضاء لا یكتفي لحیة النّظریّة،على صفحة الجهاز تفید قبول العرض أو الإیجاب هذا من النّا

فلا یتمّ ذلك بمجرّد الّلمس أو الضّغط، كون القبول واضحا ومحدّدا وحاسما،ط أن یبذلك بل اشتر 

Erreurs(لأنّه یمكن أن یكون القبول ناتج عن أخطاء الید de manipulation( أو أن یكون

تّعبیر من خلال رسالة لذا یجري العمل على وجوب الأو أيّ شخص آخر،ناتج عن لعب طفل 

، فیمكن تزوید النّظام المعلوماتي بما یمنع من إرسال القبول من مجرّد الضّغط قبول نهائي

بل ینبغي التأّكّد من أنّها تعبّر عن الرّغبة الجادّة المؤكّدة، كاشتراط الضّغط أكثر من ، )306(واللّمس

صور وتطبیقات الخطأ الإلكترونيّ العقدي والتّقصیري، المسؤولیّة (عاملات الإلكترونیّة ممحمّد حسین منصور، ال.306

الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم 

الفكریّة، السّریّة والخصوصیّة، والفضائیّات والبث المرئّي والمسموع، تسویة النازعات الإلكترونیّة، القضاء المختص، 

.99ابق، ص، مرجع س)یّةكترونیّة ولائحته التّنفیذالتّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، قانون التّوقیع الإل
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Bon(فاشترطت التّشریعات الحدیثة وجود وثیقة ،)307(مرّة أو بث رسالة تفید القبول وإبرام العقد

de commande(لكترونیّایتمثّل القبول في دفع المقابل إواشترطت أن)308(.

العمیل إیجابا عبر الانترنت أمّا بالنّسبة لسكوت من وجّه إلیه الإیجاب لا یعتبر قبولا حین یستلم 

أو البرید الإلكتروني دون أن یعیره اهتماما، لكن إذا كان السّكوت مرتبطا بطبیعة المعاملة أو 

أو إذا كان الإیجاب لمنفعة من وجّه إلیه، أو كان العرف التّجاري، وغیر ذلك وتدلّ الظّروف علیه

ویصعب إعمال هذه الاستثناءات في المعاملات ،فهو قبول)309(التّعامل المسبق بینهما

لا یكفي لكن، كثیرا عبر المتجر الإلكترونيالإلكترونیّة، خاصّة التّعامل المسبق وإن كان یحدث 

.لاعتباره قبولا

د التّعامل مع برامج الحاسب الآلي وبمناسبة التزام العمیل بدفع وممّا جرى العرف علیه بصد

المقابل للحصول على البرنامج من المتجر سیكون لدیه الوقت للتّمعّن في الوثائق المصاحبة 

ادته إلى المتجر واسترداد الثّمن،للبرنامج، فإذا اكتشف العمیل عدم ملاءمة البرنامج له، یمكنه إع

ر بها عن القبول والتّعاقد الغلاف یصبح ذلك التّمزیق كوسیلة عبّ فضللكن في حالة ما إذا مثلا 

وبصدد العقود الّتي تبرم عبر الانترنت، لا یكون ، كإزالة شریط معیّن یضعه البائع لهذا الغرض

على إعطاء للعمیل الحكم الدّقیق على المبیع مهما بلغت أمانة البائع في وصفه، لذا جرت العادة

صور وتطبیقات الخطأ الإلكترونيّ العقدي والتّقصیري، المسؤولیّة (عاملات الإلكترونیّة ممحمّد حسین منصور، ال.308

الملكیّة الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والفیروسات المعلوماتیّة،

الفكریّة، السّریّة والخصوصیّة، والفضائیّات والبث المرئّي والمسموع، تسویة النازعات الإلكترونیّة، القضاء المختص، 

.58-57ص، ص، سابق، مرجع )كترونیّة ولائحته التّنفیذیّةالتّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، قانون التّوقیع الإل
308.Bon de commande وثیقة یحرّرها العمیل على الشّاشة تؤكّد قبوله أو صدور تأكید لطلبه یرتدّ إلى موقع

.58، صالمرجع نفسهأنظر .الموجب
"ق م ج(من )68(مأنظر .309 إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التّجاري أو غیر ذلك من الظّروف تدلّ على أنّ )

.فإنّ العقد یعتبر قد تمّ إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسبالموجب لم یكن لینتظر تصریحا بالقبول 

ویعتبر السّكوت عن الرّد قبولا، إذا اتّصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجّه 

."إلیه
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وهذا ما سیتمّ التّطرّق إلیه لاحقا في -)310(العمیل بصفته مستهلكا رخصة العدول عن العقد

.-الضّمانات

الفرع الثاّني

وفاء العمیل بالثّمن

، وبالتاّلي فإنّ هذا الالتزام یتمیّز )311(لتزام رئیسي یقع على عاتق المشتريیعتبر دفع الثّمن ا

في العقد والتزام ، فالثّمن ركن جوهري)312(عقد البیع المبرم عبر الانترنتبنوع من الخصوصیّة في 

مقابل حصوله على محلّ العقد من أجل استخدامه لتحقیق مقاصده، التزام أساسي)313(المشتري به

وبالتاّلي یعتبر مرحلة أساسیّة في كافّة التّصرّفات، وله أهمیّة كبیرة سواء في العقود التّقلیدیّة أو في 

تمّ بالاتفّاق بین فإنّ تعیین الثمّن ی)314(لك المبرمة عبر الانترنت، وباعتبار العقد شریعة المتعاقدینت

عن العقد ویترك تقدیره بحسب قدیره من طرف شخص أجنبيطرفي العقد ویمكن كذلك أن یكون ت

درج علیه في المعاملات الإلكترونیّة الّتي تتمّ أعلیه، وممّا ین متتابعما جرى علیه التّعامل بین ال

الخدمة عبر شبكة الانترنت هو بیان مواصفات العقد وبیاناته وتحدید الثّمن المقابل للسّلعة أو 

، وهو أنّ من بین 1997لعام )315(07-97ا تضمّنه التّوجیه الأوروبي المقدّمة، وهذا م

وكذلك القانون أي قبل إبرام العقد هو الثّمن،ابالواجب العلم بها في لحظة الإیجالمعلومات 

العقدي والتقّصیري، المسؤولیّة صور وتطبیقات الخطأ الإلكترونيّ (عاملات الإلكترونیّة محمّد حسین منصور، الم.310

الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة 

المختص، الفكریّة، السّریّة والخصوصیّة، والفضائیّات والبث المرئّي والمسموع، تسویة النازعات الإلكترونیّة، القضاء

.82-81مرجع سابق، ص ص، ، )كترونیّة ولائحته التّنفیذیّةالتّحكیم، القانون الواجب التّطبیق، قانون التّوقیع الإل
المشتري نظیر حصوله على محلّ العقد ویشترط في الثّمن أن یكون من النّقود هو مبلغ من النّقود یلتزم بها:الثّمن.311

.72ابق، صسأنظر لزعر وسیلة، مرجع .یا لا تافهاوأن یكون معیّنا وأن یكون جدّ 
.162بلقاسم حامدي، المرجع السّابق، ص.313

.)ق م ج(من )295(إلى )387(متناولت التزامات المشتري من .313
العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلاّ باتّفاق الطّرفین، أو للأسباب )"ق م ج(من )106(مأنظر .315

."الّتي یقرّرها القانون
316

. Drectice n° . 97l7 ce du parlement européen et du conseil du 20mai 1997 concernant la protection des

consommateurs en matière de contra a distance. Jonce. Juin 1997 , N.L 144, p 19 .
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نصّ صراحة على وجوب توفیر البائع لسعر المنتوج وبطریقة للمعاملات الإلكترونیّةالتّونسي

.)316(منه)20(واضحة قبل إبرام العقد وبالتّحدید في الفصل 

ل تسویة المعاملات والدّفع الوسیلة المثلى والأكثر شیوعا من وسائهي ، نقداومنه فإنّ الوفاء بالثّمن 

-شخصا قانونیّا كان أو طبیعیّا-د، فالبائع عموماأو بواسطة وسیلة أخرى تحلّ محلّ النّقو نقداإمّا 

وسیلة الدّفع، فإذا كان المبیع صغیرا یختار الدّفع بالنّقود لتسویة معاملاته مع یختارهو الّذي 

أو المشروع كبیرا یفضّل اختیار الوسائل الأخرى، كي یتمكّن من العملاء، أمّا إذا كان المبیع

فلیس ثمّة ما یمنع المشتري من أداء الثّمن بالطّرق )317(مواجهة العملیّات ذات الأرقام المرتفعة

لیّة یصعب كثیرا مخاصّة الشّیك، لكن من وجهة النّظر العالتّقلیدیّة كبطاقة الاعتماد والحوالة 

التّقلیدیّة للوفاء لما تتّسم به من بطء شدید في التّنفیذ ومع هذا لا یعترض على استخدام الوسائل 

.)318(ذلك

وبالعودة للشّیك في الغالب یجد مكانة في البیئة المادّیة، لكن لا یتناسب كثیرا مع البیئة 

لىع، لهذا فتطبیق هذه الوسائل في مجال العقود الإلكترونیّة مثیر للجدل سواء)319(الإلكترونیّة

لكن الواضح أنّ إعمال هذه الوسائل عبر شبكة الانترنت یتطلّب تهیئتها أو التقّنيالصّعید القانوني

لهذا كانت حملة البحث حول الوسیلة المثلى ،)320(لتتماشى مع طبیعة التّعاقد بالطّریق الإلكتروني

.)321(للوفاء إلكترونیّا متكلّلة بظهور وسیلة الدّفع الإلكتروني

الوفاء الإلكترونيالّتي عالجتالإلكترونیّة،بعض التّشریعات الخاصّة بالمعاملات ما نجدههذا و 

الوفاء بالالتزامات المالیّة إلى الطّرف الآخر في العقد بإحدى الوسائل من خلال تعریفه بأنّه 

.73-72،ابق، ص صلزعر وسیلة، مرجع س.316
.162ابق، صبلقاسم حامدي، مرجع س.317
.91صابر عبد العزیز سلامة، المرجع السّابق، ص .318
320
.162ص، سابقبلقاسم حامدي، مرجع.
.91ابق، صع سمرجصابر عبد العزیز سلامة، .320
.162، صسابقبلقاسم حامدي، مرجع .321
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ائتمان أو أيّ وسیلة الإلكترونیّة سواء كانت أوراق تجاریّة إلكترونیّة أو نقود إلكترونیّة أو بطاقة 

.دات الّتي تبرم عبر الانترنتإلكترونیّة یتمّ الوفاء من خلال التّعاق

الوفاء بالتزام نقدي "في تعریفه للوفاء الإلكتروني بأنّه ترونیّة المصريوأشار مشروع التّجارة الإلك

وذلك في "غنطة وغیرها بوسیلة إلكترونیّة كالشّیكات والكمبیالات الإلكترونیّة وبطاقات الدّفع المم

الإلكترونیّة لإمارة وورد تعریفه في قانون المعاملات والتّجارة،منهمن الفصل الأوّلالمادّة الأولى 

والمشرّع التّونسي اكتفى بتعریف ة مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني،أیّ قبول الرّسوم أودبي بأنّه 

والتّجارة الإلكترونیّة التّونسيوذلك في الفصل الأوّل من قانون المبادلات ةوسیلة الدّفع الإلكترونیّ 

المباشر عن وسیلة الدّفع الإلكتروني هي الوسیلة الّتي تمكّن صاحبها من القیام بعملیّات الدّفع "

كما نصّ في نفس القانون على وجوب توفیر البائع ، ")322(الشّیكات العمومیّة للاتّصالاتبعد عبر 

.)323(سعر المنتج...للمستهلك بطریقة واضحة قبل إبرام العقد

خلال من السّلع والخدمات المتعاقد علیها بطریقة إلكترونیّة منثمنه فالدّفع الإلكتروني هو أداءو 

الإلكتروني بذلك متفّقا مع على معظم دول العالم فیكون الدّفع شبكة اتّصال دولیّة مفتوحة 

ویشمل الدّفع الإلكتروني أنواع عدیدة كترونیّة، ومقتضیات السّرعة فیها،خصوصیّة التّجارة الإل

، وكذا الدّفع من خلال الوسائط )324(وهي الدّفع بالبطاقات البلاستیكیّة والدّفع بالتّحویل الإلكتروني

لإلكترونيفع اهي أكثر وسائل الدّ )325(والنّقود الإلكترونیّة، والدّفع بالنّقود الإلكترونیّة، الإلكترونیّة

المجموعة والمعدّ من قبل، فعرّفها مشروع الأمر التّوجیهيملاءمة لهذا النّوع من المعاملات

.74،ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.322
:التّاليقانون من خلال الموقع الإلكترونيأنظر ال.323

www.tuniser.com/businessife/te/html/reforme.htmالتّوقیت 13/05/2017مّ الاطّلاع علیه في ت ،

10:15.

Xavierأنظر.هو أمر بتحویل مبلغ معیّن من النّقود یصدر عن طریق الانترنت لحساب البائع:التّحویل الإلكتروني.324

Dinant de belle fonds, le droit du commerce électronique , première édition, 2005, presses universitaires

France, Vendôme impression, groupe landais, p66 .

تسمّى كذلك النّقود الرّقمیّة أو النّقود الرّمزیّة أو النّقود الرّقمیّة، وكلّ هذه التّسمیّات تؤدّي وظیفة :النّقود الإلكترونیّة.325

.90أنظر لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص  .واحدة وهي الوفاء بالثّمن
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قیمة نقدیّة محمّلة على بطاقة بها ذاكرة رقمیّة أو على الذاكرة الرّئیسیّة للمنشأة الأوروبیّة على أنّها 

الإلكترونیّة عن شركات متخصّصة في تقدیم وتصدر هذه النّقود ،)326(الّتي تدیر عملیّات التّبادل

هذا النّوع من الخدمات، وتنقسم النّقود الإلكترونیّة إلى نقود مجسدة في مخزون إلكتروني ونقود 

ري، ، وعلى ذلك فإنّ دفع الثّمن ینجرّ عنه مجموعة من الشّروط الّتي یتقیّد بها المشت)327(ائتمانیّة

ومن مفهوم )328()ق م ج(من )388/1(ء في الثّمن في مونص المشرّع الجزائري على وقت الوفا

ابتعد عن القواعد العامّة الّتي تقضي بأن یكون الثّمن المشرّع الجزائريیستنتج أنّ هذه المادة

ین أن قدایست من النّظام العام فیجوز للمتعمستحقّ الدّفع فورا وبمجرّد البیع، وكلّ هذه القواعد ل

، كأن یتفقا على تأجیل أو تقسیط الثّمن أو تجزئته سواء مؤجّلا أو معجّلایتّفقا على خلاف ذلك، 

وبتطبیقها على حالة البیع عن طریق الشّبكة فالثمّن یأتي عند التّعاقد وقبل التّسلیم بل أنّه یعدّ 

دفع غایةضمانة البائع الوحیدة عبر الشّبكة، لتنفیذ المشتري التزامه، فیقوم البائع بعدم التّنفیذ إلى

لكن وبالرّغم من ذلك فإنّ التّعاقد عبر الانترنت یكون فیه الدّفع قبل الثّمن من طرف المشتري،

.)329()الحبس(التّسلیم وبذلك یمكن للمشتري عدم دفع الثّمن إلى غایة الاستلام

وما یلیها من )356(للنّقود الإلكترونیّة منعدما في الجزائر، خاصّة أنّ ملكن یبقى الإطار القانوني

ونفس الشّيء، فالبطاقات تي یتمّ على أساسها تقدیم الثّمن،ركّزت على الأسس الّ )جق م(

بصفة صریحة ضمن نصوص قانون النّقد تماد علیها في التّشریع الجزائريالإلكترونیّة لم یتم الاع

إلاّ أنّ ،)69(و)66(م، یتمّ العمل بنظام البطاقات الإلكترونیّة من خلال مرونة نص )330(والقرض

.91، مرجع سابق، ص  لزعر وسیلة.326
.92، صالمرجع نفسه327
یكون ثمن المبیع مستحقا في الوقت الّذي یقع فیه تسلیم المبیع، ما لم  یوجد اتّفاق أو ")ق م ج(من)388/1(نص م.329

".عرف یقضي بخلاف ذلك
.167ابق، صبلقاسم حامدي، مرجع س.329
، ج 2003جوان 26مؤرّخ في 11-03معدّل بموجب الأمر رقم 1990أفریل16الصّادر في 10-90قانون رقم .330

.، یتعلّق بقانون النّقد والقرض2008جوان 27، الصّادر في 52رج ج عدد 
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)331()23مكرر543(مفي المشرّع الجزائري عالج بطاقة الائتمان وتحدیدا في القانون التّجاري وهذا 

وهو ما یعكس افتقار المجتمع الجزائري إلى الوكیل المصرفي ودوره في )332()24مكرّر 543(و

.)333(خدمة الاقتصاد

على )334(695-85رقم تضمّن القانون الفرنسيالانترنت، وبشأن جواز التّراجع عن الدّفع عبر 

باستثناء الحالتین بطاقة دفع غیر قابل للرّجوع فیه،أنّ الأمر أو الالتزام بالدّفع والصّادر بموجبه 

بشأن حمایة المستهلك، والثاّنیة هي 07-97من التّوجیه الأوروبي )8(الأولى الواردة في نص م

فع الظّاهر على بطاقة الوفاء، حیث لا یعتبر ذلك أمرا حقیقیّا بالدّ لة ما إذا تمّ التّعامل فقط حا

بالدّفع، وفي غیر الحالتین یجب إعمال قاعدة عدم الرّجوع في الوفاء الإلكتروني، حیث أنّ الوفاء 

وهو بمثابة الأمر بالتّحویل وهو ما أكّدته التّوصیة ،)335(الإلكتروني یكون بإجراءات حقیقیّة موثقة

.)336(1988نوفمبر 17بشأن أنظمة الوفاء الصّادرة في 590-88یّة رقم الأوروب

فنصّ أنّ الوفاء الّذي یتمّ عبر شبكة الانترنت بواسطة أموال إلكترونیّة لا المشرّع الجزائريأمّا 

یجوز الرّجوع فیها عن الأمر بالدّفع إلاّ في حالتین، الأولى حالة فقدان البطاقة والثاّنیة في حالة 

الأمر أو الالتزام بالدّفع "من القانون التّجاري)337()24مكرّر 543(وهذا حسب نص مسرقتها 

تعتبر بطاقة دفع كلّ بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیّة المؤهّلة )"ق ت ج(من)23مكرّر 543(نص م .331

.تحویل أموالقانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو

".تعتبر بطاقة سحب كلّ بطاقة صادرة عن البنوك أو الهیئات المؤهّلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال
الأمر أو الالتزام بالدّفع المعطى بموجب بطاقة الدّفع غیر قابل للرّجوع فیه، )"ق ت ج(من)24مكرّر 543(نص م .332

ولا یمكن الاعتراض على الدّفع إلاّ في حالة ضیاع أو سرقة البطاقة المصرّح بهما قانونا، أو تسویة قضائیّة أو إفلاس 

".المستفید
.175مرجع سابق،ص   بلقاسم حامدي،.333
.1985سبتمبر لعام 11الصّادر في 695-85القانون الفرنسي رقم .334
.166-165بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص ص، 335

336
Article (4/1d) de la recommandation européenne n . 88/590/ CE du 17 novembre 1988, concernant les

systèmes de paiement et en particulière les relation entres titulaires et émetteurs de cartes. J o c 2n n. L317

du 24 novembre 1988.p 55..

، معدّل 1975لسنة 101، یتضمّن القانون التّجاري، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26فيمؤرّخ59-75رقم لأمرا.337

.ومتمّم
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المعطى بموجب بطاقة الدّفع غیر قابل للرّجوع فیه، ولا یمكن الاعتراض على الدّفع إلاّ في حالة  

".ضیاع  أو  سرقة  البطاقة  المصرّح به  قانونا، أو  تسویة قضائیّة أو إفلاس المستفید

العمیل لوسائل الإلكترونیّة للدّفع هي الوسائل الأكثر ملاءمة من غیرها لتنفیذومن هنا فإنّ ا

ممّا یمكن القول أنّ الثّمن في الوكالة الإلكترونیّة خصوصا زامه بدفع ثمن السّلعة أو الخدمة،لالت

والعقد الإلكتروني عموما لا یختلف عن القواعد العامّة من ناحیة وجوب تحدیده والاتفّاق 

لكن الخصوصیّة تتجلّى في ،)339(، وكذا ترتّب المسؤولیّة كالتّنفیذ العیني والفسخ والحبس)338(علیه

.)340(الوفاء الّتي تتمّ عبر شبكة الانترنتطریقة 

الفرع الثاّلث

العقدم محلالالتزام بتسلّ 

الذّي یترتّب علیه، والعقد یتوجّب على العمیل أن یلتزم بتسلّم المبیع تنفیذا للالتزام العقدي

ولهذا الالتزام بحیث یتوجّب تنفیذه،الإلكتروني مثله مثل العقود الأخرى یتضمّن على هذا الالتزام 

عبر تحت ید العمیل من خلال إرسالهیمكن أن یتمّ من خلال وضع المحلصور عدیدة حیث 

المحل جاهز للتّسلیم وعلیه القیام أو أن یرسل له خطابا یعلمه بأنّ شبكة الانترنت إذا أمكن ذلك،

.)341(بتسلّمه

الّذي ، حیث یلتزم المشتري بتسلّم المبیع وماديبأنّه تصرّف قانونيوبذلك یمكن تعریف التّسلّم 

إذا لم یعیّن الاتّفاق ")ق م ج(من )342()394(ونصّت علیه مابل التزام البائع بتسلیم المبیع،یق

أو العرف مكانا أو زمانا لتسلّم المبیع، وجب على المشتري أن یتسلّمه في المكان الذّي یوجد 

".فیه المبیع وقت البیع وأن یتسلّمه دون تأخیر باستثناء الوقت الّذي تتطلّبه عملیّة التّسلّم

.96لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص.338
.الخاصّة بحق الحبس)202إلى 200(الخاصّة بالتّنفیذ العیني والمواد من)175إلى 165(أنظر المواد من .340
.96لزعر وسیلة مرجع سابق،ص  .340
.97، صالمرجع نفسه.341
.مدني مصري)463(متقابلها نص .342
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م یخضع لاتّفاق الطّرفین أو لأحكام التّعامل لكن في حالات التّعاقد عن بعد الّتي وظاهریّا فإنّ التّسلّ 

یكون فیها الشّراء عبر الانترنت من غیر المتصوّر أن یشتري شخص ما إحدى السّلع المعلن عنها 

عبر الشّبكة ویتنقّل شخصیّا من أجل تسلّمها من مكان تواجدها، فیكون التّسلیم حینئذ في مكان 

.)343(شتري والوكیل لیس الغالب الأعمالم

م في المعاملات الإلكترونیّة، فإنّ العقد غالبا ما یتضمن شرطا یوضّح ونظرا لأهمّیة عملیّة التّسلّ 

م كالتّوقیع على مستند یفید القبول ما لم یقترن بتحفّظات معیّنة، فقد یكون التّسلّم من یفیّة التّسلّ ك

في حالة اویمكن أن یكون الاستلام ضمنیّ نة،أو الأقراص المر الإلكترونيل الشّبكة أو البرید خلا

عدم اشتراط شكل معیّن، ویستنتج ذلك من الظّروف المحیطة به، كدفع الثّمن دون تحفّظ، ومرور 

مدّة معیّنة دون اعتراض العمیل، حیث یعدّ ذلك قبولا للشّيء ومطابقته للاتفّاق، وهو افتراض بسیط 

عكسه وهنا یلتزم العمیل بدفع المقابل المتّفق علیه وینقل إلیه عبء تحمّل یمكن إثبات

لتزام المستخدم بالتّسلیم والّذي یمكّن العمیل لام التزام مقابل وبما أنّ الالتزام بالتّسلّ ،)344(المخاطر

ي وبذلك یتمّ تسلّم المحل في نفس مكان وزمان تسلیم المحل، ممّا یعنمن الإستلاء على المحل، 

.)345(أنّ الالتزام واحد

إبراء ذمّتهما كلّ ویتوجّب على الملتزم بعد الانتهاء من الإعداد للوفاء به لیتمكّن الأطراف من

م أو لم یحدّد مكانه یتمّ الرّجوع إلى طبیعة الشّيء التّسلّ وقتإذا لم یرد في العقد اتجاه الآخر،

والبحث في الظّروف المرفقة لإبرام العقد من خلال تحدید المدّة الّتي استقرّ علیها العرف المبیع،

لك لتمكین هذا الأخیر من استلامه،ویتوجّب علیه إعلام العمیل بذ،)346(في إعداد مثل هذا المحل

م حسب قواعد المعاملات الإلكترونیّة، وتحدیدا في قانون المبادلات التّونسي في أمّا نفقات التّسلّ 

.176ابق، صبلقاسم حامدي، مرجع س.343
المسؤولیّة صور وتطبیقات الخطأ الإلكتروني العقدي والتّقصیري،(محمّد حسین منصور، المعاملات الإلكترونیّة.344

الإلكترونیّة بصدد استخدام الانترنت وتقدیم خدماته، الجرائم الإلكترونیّة ، المواقع والدّمین، الفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة 

حكیم، الفكریّة السّریة والخصوصیّة، الفضائیّات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات الإلكترونیّة، القضاء المختصّ، التّ 

.103ابق، ص، مرجع س)لقانون الواجب التّطبیقا
.249، ص1998في نطاق عقود الإذعان، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، م، التّوازن العقديسعید سعد عبد السّلا.345
.153، ص1992محمّد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النّهضة العربیّة، القاهرة، .346
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للمستهلك بطریقة واضحة وقبل إبرام أوجب على البائع أن یوفّر )25(الباب الخامس من الفصل

هنا تكالیف الشّحن والإرسال تقع ،ةت المستوجبومبلغ تأمینه والأداءاتكلفة تسلیم المنتوج...العقد 

خ جزاء یتمثّل في رفع دعوى الفسالتّسلّم یترتّب علیه مسؤولیّة ى عاتق المشتري والإخلال بالتزامعل

وبما أنّ عملیّة التّسلیم والاستلام ینتج عنها تحدید تبعة هلاك على العمیل ومطالبته بالتّعویض،

فإنّ التزام المشتري بهذه الواقعة یأتي تباعا لمقتضیات حسن النّیة، والتّعامل في العقود المبیع

یقابلها حتما التّشدّد نحو هذا الالتزام ویكون مقرّرا لحمایة المستهلك ومنحه حقوقا المبرمة عن بعد، 

م یخوّل للمستخدم وعدم قیام العمیل بالتّسلّ ، )347(إضافیة كحقّه في إرجاع المبیع واسترداد الثّمن

اللّجوء إلى القضاء بهدف بیان مطابقة محلّ العقد للمواصفات والمقاییس الّتي تمّ الاتّفاق علیها لیتم 

.)348(قبوله

وممّا سبق فإنّ التّسلیم والتّسلّم عملة واحدة ذات وجهین، إذ أنّهما یتطابقان من حیث الزّمان 

میل لالتزامه بالتّسلّم لم یتأثّر كثیرا بالبیئة الرّقمیّة الّتي أبرم والمكان وكیفیّة الوفاء لذا فإنّ تنفیذ الع

ویمكن القول أنّ التزامات طرفي الوكالة الإلكترونیّة تأثّرت بالبیئة ،)349(من خلالها العقد الإلكتروني

وأنّ تنفیذ التزامات البائع ى لو أنّ التّنفیذ لیس عن طریقها،الإلكترونیّة الّتي تبرم من خلالها حتّ 

یع بالطّرق التّقلیدیّة في ظلّ عدم تمكّن العمیل من فحص المب)350(تثور حولها مسألة المطابقة

وتمّ -وص التّخلّف عن التّسلیم أو تأخّره فتخضع للأنشطة التّجاریّة التّقلیدیّة أمّا بخصالمعتادة،

التّعویض، وطلب زاماته یرتّب عنه فسخ العقد معحیث أنّ جزاء إخلال المشتري بالت-تبیّنه سابقا

المشتري فإنّ ا الخصوصیّة في التزامات أمّ ذلك ممكنا،إذا طلبه العمیل وإذا كان التّنفیذ العیني

یذ أو المطالبة جزاء الإخلال بها یخوّل للبائع عدّة حقوق ومنها الحبس طبقا لقاعدة الدّفع بعدم التنّف

.177صابق،حامدي، مرجع سبلقاسم .347
.97ابق، ص، مرجع سلزعر وسیلة.348
.177ابق، صسبلقاسم حامدي، مرجع .349
مسألة المطابقة فإنّ اتّفاقیة فینا فصلت الالتزام بالتّسلیم والالتزام بالمطابقة فیعدّ التزام مستقلّ له ذاتیته بخصوص.350

أنظر .ومن شأنه أن یفرض على البائع تسلیم بضاعة مطابقة لما هو منصوص علیه في العقد وخالیّة من كلّ عیب

.178، صالمرجع نفسه
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طلب فسخ العقد إذا كان ممكناكما یجوز ،صول على حقّه في التنّفیذ الجبري، والحبالتنّفیذ العیني

.)351(ویجوز طلب التّعویض

الثاّلثالمطلب

الإلكترونیّةعاملة مضمانات تنفیذ ال

كما سبق الإشارة إلى أنّ طرفي العقد غیر متكافئان، بحیث أنّ أحدهما محترف ومتخصّص 

من خدمات وسلع، وهو ما یجعله محلّ الحمایة خبیر، بما یستوفیهر محترف فهو غیر والآخر غی

من أجل خلق توازن في العلاقة التّعاقدیّة المبرمة عبر وسائل الاتّصال الحدیثة، وتطبیقا للقواعد 

و ما یطبّق على العقد العامّة نجد أنّها نصّت على ضمانات تهدف إلى تنفیذ العقد بصفة عامّة وه

.)352(خاصّةبصفة الإلكتروني

في المطلب الأوّل لمبرم عن طریق الوكیل الإلكترونيفبعد التّطرّق للمسؤولیّة النّاجمة عن العقد ا

النّقاط الّتي تنجم عن هذه المسؤولیّة، ونوعها فإنّه یتمّ التّطرّق للضّمانات والثاّني، وإبراز أهمّ 

تنقسم ضمانات تنفیذ و ،المطلب الثاّلثیذ العقد وهذا في المخوّلة قانونا للمتعاقدین في سبیل تنف

.)الفرع الثاّني(مستحدثة ضمانات، و )الفرع الأوّل(العقد الإلكتروني إلى قسمین ضمانات تقلیدیّة 

الفرع الأوّل

الضّمانات التّقلیدیّة

الحقّ في و ، )أوّلا(ةتنقسم الضّمانات التقّلیدیّة بدورها إلى نقطتین؛ تعدیل وإلغاء الشّروط التّعسّفیّ 

.)ثانیا(الحبس

.178، صبلقاسم حامدي،مرجع سابق.351
.104ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.352
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تعدیل أو إلغاء الشّروط التّعسّفیة:أوّلا

جذب المتعاقد المستهلك إلى التّعاقد معه، فیقوم للتاّجر الإلكتروني هو كیفیة الهدف الأساسي 

باستخدام كافّة وسائل الدّعایة والإعلان عبر شبكة الانترنت للوصول إلى غایته الّتي تتمثّل في 

ج للسّلع والخدمات دون مراعاة مستوى المتعاقد معه فیقوم بفرض شروط للتّعاقد، ولا یخضع التّروی

لأیّة مفاوضات بشأنها، فیجد المتعاقد المستهلك نفسه تحت تأثیر حاجته الماسّة لمحلّ العقد الّذي 

أنّه سیبرمه وهو ما یجعله في مركز ضعیف یتعاقد فیها رغم الشّروط، فإذا كان الأصل في العقد

Laیحمل شرطا تعسفیّایخضع للمساومة، إلاّ أنّ ذلك لا یمنع من أن یتضمّن العقد بندا  clause

abusive التّعسّفیة الشّروط لقبول السّبب أو الدّافعفربّما خاصّة في عقود الاستهلاك،،)(

الطّرف الضّعیف في جمیع لذلك وجب حمایة هذا خبرة سواء الفنّیة أو القانونیّة نابع من قلّة ال

.)353(العقود المبرمة عن طریق الویب على شبكة الانترنت

متعلّق بحمایة المستهلك ضدّ الشّروط التّعسّفیة، 1978جانفي 10ونتیجة لكلّ هذا صدر قانون 

في فرنسا  لحضر وضع وإدراج شروط تعسّفیة في العقود وتمّ تدعیم ذلك بإنشاء لجنة مختصّة 

بالبحث إن كانت هناك عقود إذعان متبوعة بشروط تعسّفیة، وفي حال إن وجدت فیمكن لهذه 

فعرّف نفس القانون الشّرط التّعسّفي في )354(رأیها مشمولا بمنع وإبطال هذه الشّروطاللّجنة تقدیم 

الشّرط الّذي یتمّ فرضه على المستهلك بطریق "والمتعلّق بحمایة وإعلام المستهلكین )53(م

أو المحترف وتمنح هذا الأخیر میزة لطة الاقتصادیّة من جانب المهنيالتّعسّف في استعمال السّ 

المادة عدّة شروط صراحة وهي تتعلّق بتحدید الثّمن ودفعه، وجوهر هذهوقد تضمّنت"فاحشة

العقد، وشروط فسخ أو والضّمان، شروط تنفیذ المسؤولیّات الشّيء، وتسلیم الشّيء، وكذا حدود 

1995فیفري 01تجدید العقد، وعلى نفس المنوال نصّ القانون الفرنسي المؤرّخ في إبطال أو

تعتبر شروطا تعسّفیّة في العقود المبرمة بین "الشّروط التّعسّفیّة، بأنّها المستهلك منبشأن حمایة 

.105، صسابقلزعر وسیلة، مرجع .353
354.Brigitte-ttess-fallon ,simon Ann- Marie ,droit commercial et des affaires ,9eme edition ,

edition sery, Paris , 1995, P169 .
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المهنییّن وغیر المهنییّن أو المستهلكین تلك التّي یكون موضوعها أو من آثارها إحداث اختلال 

مبرما بین طرفین ومنه یشترط أن یكون العقد".واضح بین حقوق والتزامات الأطراف في العقد

.ئین في القوى لكي یستفید من النّصوص الحمائیّة لمواجهة الشّروط التّعسّفیةغیر متكاف

بشأن الشّروط التّعسفیّة في 1993أفریل 05الصّادر في 13-93الأوروبي رقم أمّا التّوجیه 

الشّرط الّذي "عرّف الشّرط التّعسّفي بأنّه )03/01(في ماالعقود المبرمة مع المستهلكین وتحدید

وینطوي على تفاوت جلّي خلافا لما یقضي به حسن النّیة وضدّ مصلحة في العقودیرد 

لكن هذا التّعریف ینطبق ، "الأطراف فیه وعلى حساب المستهلكالمستهلك، بین حقوق والتزامات 

.)355(على العقود الّتي لا یتمّ فیها التفّاوض على شروط العقد

من قانون )356()3/5(فقد تناول تعریف الشّروط التّعسّفیة بموجب مالمشرّع الجزائريوبالرّجوع إلى 

عسّفي كلّ بند أو الشّرط التّ "المتعلّق بالقواعد المطبّقة على الممارسات التّجاریّة بأنّها 04-02

مع بند واحد أو عدّة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظّاهر مشتركاشرط بمفرده أو 

مركّزا على عدم التّوازن المشرّع الجزائريفكان.")357(بالتّوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

ولكي یعتبر الشّرط تعسّفیا یجب أن یتوفّر على ،الظّاهر بین حقوق وواجبات أطراف العقد

خدم، بحیث أنّ التّفوّق الفنيالتّعسّف في استعمال القوّة أو السّلطة الاقتصادیّة للمستعنصرین هما؛ 

نه من فرض شروط تعسّفیة لأنّ هذا الأخیر متعوّد على إبرام العقود والصّفقات وهذا الاعتیاد یمكّ 

یرا في ، ویتحكّم كث)358(مقارنة بالعمیل أو المستهلكشخصا محترفا ویجعله في مركز قويما یجعله

الالتزامات النّاشئة عن العقد، ویستعمل الوسائل اللاّزمة والّتي تساعده في تنفیذ التزاماته وفرض 

.32-31،، ص صسابقنصیرة، مرجع )عنان(خلوي.355
.، یحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التّجاریّة، مرجع سابق02-04قانون رقم .356
-06من المرسوم التّنفیذي رقم )05(مأنظر .على سبیل المثال ولیس الحصر البنود التّعسفیةعدّد المشرّع الجزائري.357

المبرمة بین الأعوان الاقتصادییّن والمستهلكین والبنود ، یحدّد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر 10مؤرّخ في 306

.2006، لعام56عدد ج جالتّعسّفیة، ج ر 
358

. Ghazouni chihab, la protection du consommateur dans les transactions, électriques selon la loi du 9

aout 2000, revue de jurisprudence et législation, n° .03, 2003, p5 .
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الي فیه ها للمستخدم فهي ذلك المقابل المغمبالغ فی)359(توفّر مزایاالشّروط الّتي یراها ملائمة،

فتتعدّد أنواع الشّروط أو التّجاريتكون مخالفة للقانون المدنيوذلك بواسطة شرط أو عدّة شروط 

التّعسّفیة منها ما تتعلّق بتكوین العقد، ومنها ما تتّصل بتنظیم الالتزامات المختلفة بین أطراف 

الشّروط المتّصلة بمرحلة إبرام العقد هي ، وأهمتنفیذ الالتزامات التّعاقدیّةالعقد، أو تتعلّق بمرحلة 

أمّا صور هذه الشّروط في ،قة السّداد وموضوع العقد وكیفیّة أدائهالّتي تتعلّق بتحدید الثّمن وطری

.)360(مرحلة تنفیذ العقد هي الشّروط الّتي تعفي المستخدم من ضمان العیوب الخفیّة

فإنّ العقود الإلكترونیّة تعتبر عقود إذعان من طرف غالبیّة الفقه، لأنّ البائع یضع شروطا وللإشارة

جدیرا بالحمایة، وهذا لإعادة لا یستطیع المشتري إلاّ أن یوافقها أو یرفضها وهو ما یجعل المستهلك 

.)361(وازن التّعاقد بین طرفي العقدت

لكن لیس كلّ العقود الّتي تبرم عن بعد هي عقود إذعان فهي ترتبط بالوسیلة الّتي یعقد بها العقد، 

سمعیّة مرئیّة، فإذن العقد فإذا تمّ بواسطة برید إلكتروني أو خلال برامج محاولة أو باستخدام وسائل 

والّتي تكون )362(یّة، أمّا إذا تمّ التّعاقد عبر مواقع الانترنت أین تستخدم عقود نموذجرضائي

ومن أجل حمایة العمیل ،شروطها معدّة سلفا من قبل المستخدم الموجب فهنا یصبح عقد إذعان

حمایة تشریعیّة باشتراط بعض البنود المذعن من هذه الشّروط التّعسّفیة أقامت القوانین الوطنیّة 

الوسائل القانونیّة لمواجهة تعدّدالتّي تحمیه وتخویل القاضي سلطة مراجعة الشّروط التّعسّفیة فهنا ت

الشّروط التّعسّفیة سواء للعقود التقّلیدیّة أو تلك العقود المبرمة عن طریق الانترنت ویمكن ذكر هذه 

نص قانوني عام یعترف للقاضي بسلطة تعدیل الشّروط ل في نقطتین الأولى؛ وجود بند أو الوسائ

359 . LARROUMET CHRISTIAN, droit civil, les obligations, 3eme édition, delta, Paris, 1996, p46 .

.34ابق، صنصیرة، مرجع س)عنان(خلوي.360
.107ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.361
هو مجرّد صیغة معدّة من قبل منظّمة أو شركة، وهذه الصّیغة مخصّصة للعمل بها كنموذج :العقود النّموذجیّة.362

فمن هنا فهو غیر محدّد وهو موجّه .لعقود تبرم مستقبلا والّتي تتعلّق بموضوعات قانونیّة ستبرم عند الحاجة فیما بعد

.37نصیرة، مرجع سابق، ص  )عنان(أنظر خلوي.للجمهور بهدف توفیر الوقت والنّفقات
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مة قانونیّة لتلك الشّروط، والمشرّع الألماني هو أوّل من أخذ التّعسّفیة، أو إلغائها، والثاّنیة؛ وجود قائ

.)363(كما أخذ بها القانون الإنجلیزي1976دیسمبر 09بهذه الوسائل عن طریق قانون 

بالنّسبة لسلطة القاضي في تعدیل الشّروط التّعسّفیة أو إلغائها فإنّ القواعد العامّة وتحدیدا في 

فإنّه یجوز للقاضي أن یعدّل أو أن یعفي الطّرف المذعن من الشّروط )ق م ج(من )110(م

فسلطة القاضي هي سلطة منحت له من ،)364(التّعسّفیة وكلّ شرط یقضي بخلاف ذلك یعدّ باطلا

طرف القانون، وله أن یقوم بتعدیل هذه الشّروط لتخفیف العبء على العمیل باعتباره الطّرف 

من یملك سلطة فالقاضي وحده ،ه منها تماما حسبما تقتضیه العدالةالضّعیف، أو أن یقوم بإعفائ

تقدیر الشّرط التّعسّفي من عدمه وتمتدّ سلطته إلى إزالة أثر التّعسّف وذلك بإلغاء الشّرط وإعفاء 

الطّرف المذعن منه ولا یجوز للأطراف المتعاقدة الاتّفاق على ما یخالف ذلك لأنّها من القواعد 

.)365(قة بالنّظام العامالآمرة المتعلّ 

نص على نقطة أخرى، وهي عدم جواز الاتّفاق على سلب القاضي والقانون المدني الجزائري 

سلطة تعدیل أو إلغاء بعض الشّروط الّتي یرى أنّها تعسّفیة فتنبّه المشرّع إلى ما قد یهدف إلیه 

ونصّت إلغاء الشّروط التّعسّفیّةیل أو في تعدشروط تستبعد فیها سلطة القاضيالمهنیّین من وضع

، )ق م ج(من)366()112/2(نصّت مفأمّا النّقطة الثاّلثة تخصّ تفسیر عقود الإذعان ، على إبطالها

غیر أنّه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراّ بمصلحة "على أنّه 

كان هناك غموض أو لبس أو إبهام فمن العدل إذاأنّهولو كان دائنا على أساس"الطّرف المذعن

أن یتحمّل هذا الأخیر نتیجة تقصیره، في إیضاح شروط العقد، وأن لا یستفید من غموض الشّروط 

.)367(وفرضها المستهلكالّتي أملاها 

.108ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.363
.مدني أردني)204(ممدني مصري و )149(متقابلها نص .364
.109ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.365
.مرجع سابقیتضمّن القانون المدني،،58-75الأمر رقم .366
.41ابق، صنصیرة، مرجع س)عنان(خلوي .367
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لم ینص على نظام حمایة المستهلك من الشّروط التّعسّفیة، ومن هنا فإنّ القانون المدني الجزائري،

حتّى وإن نصّ على إنشاء لجنة البنود التّعسّفیة، لدى الوزیر المكلّف بالتّجارة، وهذا بموجب 

ذات طابع استشاري، إلاّ أنّ دورها غیر فعّال كونها لیست )368(306-06المرسوم التّنفیذي رقم 

تقنیّات یمكن أن یساهم إعمالها في محاربة عدم التّوازن العقدي، ذات طابع إلزامي واقتصرت على 

اعترفت )ق م ج(من )107(أمّا م–وهو ما سبق ذكره في موادّه –وهذا في القانون المدني 

.للقاضي بأن یلزم المتعاقدین بتنفیذ العقد بشكل یتّفق مع الطّرف الحسن النّیّة

لإعداد القائمة القانونیّة للشّروط التّعسّفیة، والّتي یقصد بها أن یتضمّن القانون مجموع أمّا بالنّسبة 

الشّروط التّعسفیة الّتي یحضر إدراجها في العقود والّتي یكون مصیرها البطلان، إذا فرضها أحد 

د من طرفي العقد على الآخر، ومن هذه الشّروط شرط الإعفاء من المسؤولیّة وهذه الطّریقة تقیّ 

روط أسلوب لمكافحة الشّ ناتعدّ سلطة القاضي في تقدیر الشّرط التّعسفي، لكن كلا الطّریقتین 

یة إلى حماوفي المعاملات الإلكترونیّة وردت فیها نصوص تهدف وحمایة المتعاقد العمیل منها،

، الّذي التّونسيوالتّجارة الإلكترونیّة من قانون المبادلات )33(المتعاقد المستهلك منها الفصل

ربة، خاطر الّتي تلحق المبیع خلال فترة التّجمقضى ببطلان شرط الإعفاء من المسؤولیّة عن ال

منه على البائع قبل إبرام العقد تمكین المشتري من المراجعة )27(وفي نفس القانون أوجب الفصل

سب إرادته، وكذلك الاطّلاع على المتأنّیة لجمیع اختیاراته وتمكینه من إقرار الطّلبیّة، أو تغییرها ح

.شهادات المصادقة الإلكترونیّة المتعلّقة بإمضائه

أن یعلم منه ألزم المشرّع البائع عند عدم توفّر المنتوج أو الخدمة المطلوبة، )25(وفي الفصل

ساعة قبل تاریخ التّسلیم المنصوص علیه في العقد، وعلیه أن 24المستهلك بذلك في مدّة أقصاها 

رجع كامل الثّمن المدفوع لصاحبه، كما قضى أیضا بفسخ العقد إذا أخلّ البائع بالتزاماته ویسترجع ی

.)369(المتعاقد ما دفعه بغضّ النّظر عن جبر الضّرر على ألاّ یكون ناتجا عن قوّة قاهرة

، یحدّد العناصر الأساسیّة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التّنفیذي رقم )06(مأنظر .368

.الاقتصادیّین والمستهلكین والبنود التّعسّفیة، مرجع سابق
.110-109،ابق، ص صلزعر وسیلة، مرجع س.369
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یقع باطلا كلّ شرط یرد في عقد أو "حمایة المستهلك المصري،على أنّهمن قانون)10(ونصت م

بالتّعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشّرط وثیقة أو مستند أو غیر ذلك ممّا یتعلّق 

رّجوع إلى وبال،")370(إعفاء مورّد السّلعة أو مقدّم الخدمة من أيّ التزام وارد في هذا القانون

، تضمّن كلّ ما یتعلّق 2000الوزراء في عام ، الصّادر عن رئاسة مجلسقانون التّجارة المصريال

.بالشّروط التّعسفیّة

مكن اعتبارها في العقود الإلكترونیّة والّتي یجواز استبعاد ما یرد من شروط تعسّفیة...-

.عقود إذعان في مفهوم القانون المدني وتفسیرها لصالح المذعن

.التّعسّفیة المتعلّقة بإعفاء منتج السّلعة أو مقدّم الخدمة من المسؤولیّةإبطال كلّ الشّروط -

.جواز إبطال كلّ شرط من شأنه الإخلال بالتّوازن الماليّ للعقد-

التاّلیّة على تاریخیوم15جواز فسخ العقد المبرم إلكترونیّا من جانب المستهلك خلال -

.)371(تسلیمه السّلعةالتّعاقد أو

، وخاصّة الّتي تتعلّق بالشّروط التّعسفیّة القانون المدنيفإنّ القواعد العامّة في وممّا سبق ذكره 

المذعن، باعتباره الطّرف الضّعیف في العقد وبالتاّلي فإنّ تطبیق الطّرفوعقود الإذعان تحمي 

یما یتعلّق بتفسیر العقد، هذه القواعد وإعمالها في العقود الإلكترونیّة، یحقّق للمتعاقد حمایة واسعة ف

أو إبطال الشّروط التّعسفیّة وبغضّ النّظر عن الحمایة المقرّرة في القواعد العامّة لنظریّة العقد، فإنّ 

في النّص علیها في التنّظیمات الخاصّة بالمعاملات الإلكترونیّة أفضل وأسرع، وأكثر ملاءمة 

وكذلك نجد في القواعد العامّة الحقّ في ،)372(یهاحمایة المتعاقد باعتباره مستهلكا وطرفا ضعیفا ف

.-وهذا ما سیتمّ  دراسته لاحقا-الحبس كضمانة لتنفیذ العقد

.39، صسابقنصیرة، مرجع )عنان(خلوي.371
.110ابق، صجع سمر لزعر وسیلة، .371
.111-110،ص ص،المرجع نفسه.372
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الحقّ في الحبس:ثانیا

یترتّب على أيّ عقد تمّ إبرامه، الالتزام بتنفیذه بحسن نیّة، ویقع هذا الالتزام على طرفي العقد 

فكلّ منهما ملزم تجاه الآخر بالتّنفیذ، لذلك وجب التّنفیذ عینا به وبإرادتهما المنفردة ،على حدّ سواء

لكن تمرّ على بعض العقود حالات أین یتقاعس طرف فیها على تنفیذ ،ودون جبر على ذلك

،التزامه، وبذلك وجد الحقّ في الحبس لیكون ضمانا متى وجدت علاقة تعاقدیّة ملزمة للجانبین

ى إذا كان ذلك ر القواعد العامّة للقانون المدني هي الأصل فإنّه یمكن تطبیق أحكامها حتّ وباعتبا

في ظلّ نقص التّنظیمات الّتي تعتري هذا النّوع من المعاملات حدیث، لاسیما بصدد عقد إلكتروني

.)373(وكذا غموضها

سداد هذا الدّین عن وسیلة لحمل المدین بدین واجب الأداء على"فیعرف الحقّ في الحبس بأنّه 

طریق امتناع هذا الأخیر عن تسلیم شيء یجب علیه تسلیمه للمدین مادام هناك ارتباط بین حقّ 

یدفع به الدّائن لمطالبة مدینه له بتسلیم شيء، له الحقّ "وبعبارة أخرى ، "الدّائن والتزامه بالتّسلیم

.")374(مرتبط بالتزام هذا الأخیر بالتّسلّمفي تسلّمه، مادام لم یعرض الوفاء بالتزامه علیه للدّائن

لالتزامه أو الامتناع دة المدین تدفعه للتنّفیذ العینيوالحقّ في الحبس هي وسیلة ضغط على إرا

:عنه، وبذلك فإنّ الحقّ في الحبس یتمیّز بعدّة خصائص منها

نة، فلا یتصوّر الحقّ في الحبس دفع یثبت للمدین الّذي یكون ذاته دائنا لمدینه بشروط معیّ -

.أن ترفع به دعوى أصلیّة لأنّه یخوّل صاحبه الامتناع عن ردّ الشّيء عند المطالبة به

حقّ الحبس باعتباره وسیلة ضمان لتنفیذ العقد، یعتبر حقّا غیر قابل للتّجزئة لمصلحة -

للدّائن أن یحبس كلّ الشّيء الموجود في یده إلى أن یستوفي كامل الدّائن، أي أن یكون 

.111، صلزعر وسیلة، مرجع سابق .374
.137، ص1985، دار الفكر العربي، القاهرة، 1محمّد شكري، موجز الأحكام العاملة للالتزام، ط.374



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني

117

حقّه من أصل وفوائد ومصروفات، ولا یكون للمدین أن یطالب الدّائن بتخلیة جزء من 

.375الشّيء المحبوس یقابل الجزء الّذي وفّاه للدّائن من دینه

یجب أن تسود المعاملات، ویشترط ویستند الحقّ في الحبس إلى اعتبارات العدالة وحسن النّیة الّتي 

:لممارسة الحقّ في الحبس شروط معیّنة منها

یجب أن یكون الالتزام مدینا ومحقّق الوجود ومستحقّ الأداء والغالب أن یكون محلّ حقّ -

الدّائن، مبلغا من النّقود على أنّ الحقّ في الحبس لا یثبت للدّائن بمجرّد الدّائنیّة، بل یشترط 

.لا مؤجّلا، ولا معلّقا على شرط وغیر متنازع فیهحقّ الأداء أن یكون مست

یجب أن یكون الشّيء الّذي یرد علیه الحقّ في الحبس والذّي یكون في ذمّة الحابس أن -

.یتعلّق به حقّ مدینه

وعه، مثلیّا أو قیمیّا، شيء ماديلا یمنع أن یكون محلّ الحبس عقّارا أو منقولا، معیّنا بذاته أو بنو 

كما یمكن أن یكون أداء عمل أو الامتناع عنه، ففي العقود الإلكترونیّة نجد ،)376(أو غیر مادي

، وذلك بأن بضاعة معیّنة، كما یكون غیر ماديمحلّ العقد قد یكون مادیّا كالتّعاقد على سلعة أو 

یجب أن ،)377(برامج تستخدم في أجهزة الحاسوببكتزوید العمیل یكون محلّه عبارة عن خدمة 

.)378(یكون فیه ارتباط بین حیازة الشّيء وحقّ الحابس

منها أنّه لا یجوز أن یرد الحقّ في الحبس على الأشیاء وترد استثناءات على الحقّ في الحبس 

والأشیاء الّتي لا یجوز الحجز علیها المملوكة ملكیّة عامّة، حتّى لا تتعطّل المنفعة الخاصّة بها،

للمدین، بل یجوز أن یكون مملوكا للدّائن، ویمكن اولا یشترط أن یكون الشّيء المراد حبسه مملوك

.أن یكون حابس الشّيء حائزا عرضیّا للشّيء المراد حبسه

.112لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص  .375
.113المرجع نفسه، ص  .376
.113-112،، ص صالمرجع نفسه.377
أنظر .بسبب علاقة قانونیّة واحدة، أو ارتباط ماديّ كمن یتسلّم شيء على سبیل الودیعةیكون الارتباط قانوني.378

.114، صنفسهالمرجع
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:یّةلكن یجب على الدّائن أن لا یكون متعسّفا في استعمال حقّه وذلك في الحالات التاّل

.إذا قام الدّائن بتنفیذ الجزء الأكبر من التزامه-

.إذا كان التّنفیذ مشوبا بعیب غیر خطیر-

.لتزامه نحوهإذا كان الدّائن هو الّذي تسبّب بغشّه أو إهماله في عدم تنفیذ المدین لا-

مدین إذا كان الدّائن علیه واجب البدء في تنفیذ التزامه إلاّ أنّه قصّر في ذلك ممّا عمل ال-

.على عدم الوفاء بتعهّده

إذا حبس الدّائن لمدینه دین خال من النّزاع ومستحقّ الأداء حتّى یستوفي منه حقّا متنازعا -

.فیه

الحقّ في الامتناع عن تسلیم الشّيء ت شروط الحقّ في الحبس كان للحابسومتى توفّر 

وللحائز حبس ،المحبوس، ولا یستطیع بذلك المدین مطالبة الحائز بالتّسلیم، إلاّ إذا وفّى بالتزامه

كما أنّ الحقّ في الحبس لا ، العین في مواجهة ورثة المالك وهم خلفه العام حتّى یستوفي حقّه

)380()201/1(م، وهو ما نصّت علیه نصّ )379(یجعل للحابس حقّ امتیاز على العین المحبوسة

فإذا نفّذ الحابس على العین المحبوسة، فإنّه ینفّذ ،التّسلیم، بمعنى أنّ لیس للحابس حقّ )ق م ج(

علیها كدائن عادي ولا یستطیع الامتناع عن تسلیمها للرّاسي علیه المزاد، إذ یطلب بیع العین جبرا 

وفي حالة ما إذا ، )381(یفید تنازله عن حقّه في الحبس، ویقسّم الثّمن مع باقي الدّائنین قسمة غرماء

ینفّذ علیها فإنّ حقّه في الحبس یبقى، ولو باع المالك العین، وله مواجهة بقي حابسا للعین ولم 

والخلف العام، فإذا نفّذوا على بس في مواجهة الدّائنین العادیینویسري الحقّ في الح،يالمشتر 

كما یسري ه المزاد حتّى یستوفي حقّه كاملا،العین فللحابس أن یمتنع عن تسلیم العین للرّاسي علی

المحبوسة، ملكیّة العین الخاص هم من انتقلت إلیهموالخلف الخلف الخاص للمالك؛ في حقّ 

.على العین المحبوسة كحقّ رهن أو انتفاعینيأو انتقل إلیهم من المالك حقّ ع

.114ص  لزعر وسیلة، مرجع سابق،.379
."مجرّد الحق في حبس الشّيء لا یثبت حق امتیاز علیه")ق م ج(من)201/1(نص م.380
.115لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص  381
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لتزامه بذل عنایة الرّجل ویقع على الحابس التزام بالمحافظة على العین المحبوسة، وبذلك یكون ا

ب العنایة یمكن أن یدفع الحابس بعد استئذان القضاء من بیع الشّيء المحبوس، إذا ووجو المعتاد،

، ویتحوّل الحقّ في الحبس )ق م ج(من )382()201/3(أو التّلف مكان یخشى  علیه من الهلاك 

إلى ذلك الثّمن ویعیّن القاضي الجهة الّتي یودع فیها الثّمن كخزانة المحكمة، أو إیداعه لدى 

ویلتزم الحابس بردّ العین المحبوسة عندما یستوفي حقّه، لأنّ یحبس عند نفسه،أوشخص ثالث 

زال الحقّ في الحبس، وأمّا إذا ملك في ید دم التّنفیذالحقّ في الحبس مؤقّت فإذا زال سبب ع

بب أجنبي فتهلك العین على مالكها،الحابس یتحمّل المسؤولیّة عن الهلاك، أمّا إذا كان بس

الدّائن في استفاء حقّه من مدینه فإنّه بمجرّد وفاء الأخیر ر الحقّ في الحبس ضمان لفائدة وباعتبا

وبغیر هذا الطّریق نقضي، وینقضي معه الحقّ في الحبس،ما علیه من دین فإنّ الدّین الأصلي ی

یكون بهلاك العین المحبوسة وینقضي في حالة إخلال الحابس لالتزامه منها فإنّ الانقضاء

أن یطلب من القضاء إسقاط الدّین،محافظة على العین المؤجّرة، إذ یحقّ للمدین في هذه الحالةال

.)383(وینقضي بتقدیم المدین تأمینا للوفاء بالدّین والسّلطة التّقدیریّة تعود للقاضي

كما ینقضي الحقّ في الحبس متى خرجت العین المحبوسة طوعا من ید الحابس، بحیث تنازل عن 

ه الحقّ باستردادها في مهلة أمّا إذا انتقل بدون رغبته فللى مالكها،في الحبس وأرجعها إحقّه 

.بخروجها من حیازته أو على الأكثر سنة واحدة من تاریخ خروجها من یدهمن علمهیوما30

الضّمانات بین المتعاقدین للوصول إلى إنّ الحقّ في الحبس یعتبر من أهمومن خلال ما سبق ف

العقد وورد هذا الحقّ في القواعد العامّة الّتي نظّمت أحكامه فالقوانین الخاصّة بالمعاملات تنفیذ

إعمال هذا الحقّ متى كان العقد الإلكترونیّة لم تتضمّن هذا الحقّ، إلاّ أنّ هذا لا یمنع من 

.)384(اإلكترونیّ 

"ق م ج(من)201/3(نص م.382 وإذا كان المحبوس یخشى علیه الهلاك أو التّلف، فللحابس أن یحصل على إذن من )

".وینتقل الحق في الحبس من الشّيء إلى الثّمن)179(علیها في المادةالقضاء في بیعه وفقا للأحكام المنصوص
.116لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص  .383
.117المرجع نفسه، ص  .384
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الفرع الثاّني

الضّمانات المستحدثة

بعد التّطرّق للضّمانات التقّلیدیّة في الفرع الأوّل كوسیلة حمائیّة للطّرف الضّعیف في العقد، 

البنود الرّدعیة الّتي احتوتها مختلف القوانین لتجسید تكافؤ حقوق والتزامات الأطراف من ومختلف 

القوانین الخاصّة بحمایة ومن بین ما أقرّته التّعسّفیة ومنح الحقّ في الحبس،خلال إلغاء الشّروط

المستهلك وكذا التّنظیمات المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونیّة هناك الحقّ في الإعلام والحقّ في 

الرّجوع عن العقد الّذي تمّ إبرامه، ومن أجل ذلك سیقسّم هذا الفرع إلى نقطتین؛ الحقّ في 

.)ثانیا(الحقّ في الرّجوع عن العقد، )أوّلا(الإعلام

الحقّ في الإعلام:أوّلا

"منه)385()4(المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التّجاریّة في م02-04نص القانون 

فتقابل المستهلك "یتولّى البائع وجوبا إعلام الزّبائن بأسعار وتعریفات السّلع والخدمات وشروط البیع

ص المعلومات لدیه عن الجودة والأسعار، الكثیر من الصّعوبات عند قیامه باقتناء المنتوج لنق

، )386(وأیضا لأنّ حاجاته تتكوّن إلى حدّ ما عن طریق الإعلام والسّلع المعروضة للاستهلاك

وفرض الالتزام هو التزام ینیر إرادة المستهلك الّذي قد یقدم على التّعاقد في ظلّ رضا حقیقي 

وواقعي ومتبصّر، ومنه یمكن تفسیر مبرّرات نشوء الالتزام بالإعلام إلى نقص الخبر الّتي یتمتّع 

مایة المتعاقد على علام أحد أبرز الآلیّات القانونیّة في مجال حلالتزام بالإایعتبر ، وبذلك )387(بها

اعتبار أنّه مستهلك وممّا یبدو على هذا الالتزام أنّه أكثر إحاطة في مجال التّعاقد عن بعد، خاصّة 

لة اتّصال، دون التّواجد الحقیقيأنّ التّعاقد عن بعد یتمّ من خلال استخدام وسیلة أو أكثر من وسی

.، یحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التّجاریّة، مرجع سابق02-04القانون .385
المتعلّق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكّرة 03-09صیاد صادق، حمایة المستهلك في ظلّ القانون الجدید رقم .386

.70، ص2014، 1لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإداریّة تخصّص قانون أعمال، كلّیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
، مذكّرة ماجستیر، )ة مقارنة بین التّشریع الجزائري والمصريدراس(ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلام .387

.41، ص  2009جامعة محمّد خیضر، بسكرة،



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني

121

عاقد بالمعلومات الضّروریّة واللاّزمة لكي م هذه الوسائل توجب تزوید المتالطرفیه، كما أنّ استخد

یكون رضا المتعاقد بناء على هذه المعلومات، فالالتزام بالإعلام هو التزام نابع من كون الأطراف

المتعاقدة غیر متكافئة، سواء من حیث العلم بعناصر العقد وظروفه، أو من حیث عدم معرفته 

لذلك المشرّع وهو بصدد تنظیم ،شاشة الحاسوببمحلّ العقد الّذي یقتصر على رؤیته من خلال

التّعاقد عن بعد، حرص على تأكید هذا الالتزام، وهذا الأخیر یوفّر حمایة فعّالة لمن یتعامل عبر 

شبكات الاتّصال الإلكترونیّة من المخاطر الّتي قد یتعرّض لها وبذلك یعتبر من أهمّ الضّمانات 

لم بین طرفي العقد لسلامة إرادتهما، وكلّ ذلك من أجل حمایة القانونیّة لتحقیق المساواة في الع

بوضع المستهلك في مأمن فیلتزم المنتج أو المهني،أحدهماحقوقهما، وتنفیذ العقد دون تضرّر 

تطلّب أن یبیّن المنتج أو سلّم له، سواء كانت سلعة أو خدمة وهو ما یمضدّ مخاطر المنتوج ال

ر للمستهلك كلّ المخاطر الّتي تكون مرتبطة بالملكیّة العادیّة للشّيء المسلّم له، وعدم توفّ المهني

وبالتاّلي هذا الالتزام یقع .وكلّ من یتعامل معه الإعلام عن المبیعالخبرة والعلم یوجب على المهني

بشأن محلّ التّعاقد، على عاتق المحترف نظرا لعدم التّساوي في المعرفة بالمعلومات بین المتعاقدین

المتعلّقة به وهذا ما یؤدّي إلى اختلاف المراكز القانونیّة، فیعترض الطّرف الضّعیف والشّروط 

لاستغلال الطّرف الأقوى صاحب الخبرة الّذي یملك درایة لا یملكها الطّرف المقابل، وهوما یقتضي 

و الخدمة، وكلّ ما یلزم من معلومات إعلام الأخیر وإمداده بالمعلومات المتعلّقة بوضع السّلطة أ

.)388(لاستخدام محلّ العقد والانتفاع به

وعدم المساواة في العلم بین المنتج تجاه المشتري، أي المتعاقد یعتبر الأساس الجوهري الّذي أدّى 

كنولوجي وهذا التفّاوت نتیجة التّقدم العلمي والصّناعي والتّ إلى بلورة الالتزام بالإعلام الإلكتروني، 

الّذي نتج عنه انتشار وسائل الاتّصال الحدیثة الّتي ظهرت معها أنواع كثیرة من السّلع والخدمات، 

وهذا ما یجعل المعرفة الفنّیة بین الأطراف مختلّة، ما جعل معیار رجل الحرفة یحلّ محلّ الرّجل 

منهم حرفیّة، وعلى ذلك فإنّ مواجهة من هم أقلّ فيالمعتاد، في تقدیر التزام المهنییّن والحرفیّین 

، وكذا التّنظیمات المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونیّة تؤكّد على أنّ انون الفرنسي والاتّحاد الأوروبيالق

.120-119،ابق، ص صلزعر وسیلة، مرجع س.388
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رضا المتعاقد لا یكون بصورة تامّة، إلاّ عندما تتحقّق لدیه المعرفة والدّرایة الكاملة بجمیع العناصر 

، باعتبار أنّ العقود المبرمة عن بالإعلام یعید التّوازن العقديزام المتعلّقة بالموضوع، وكذلك الالت

بعد ینتج عنها الغیاب المادّي للمتعاقدین، وبالتاّلي فهما حاضرین من حیث الزّمان إلاّ أنّهما 

.غائبین من حیث المكان وهو ما لا یسمح للمتعاقدین بالتأّكّد من أهلیّة وصفة المتعاقد الأخر

فإنّ العقود الّتي تتمّ عبر شبكة الانترنت، تتّسم غالبا القانون المدني،ووفقا للقواعد العامّة في 

جعل بالإذعان الّذي یكون فیها القبول مقتصرا على مجرّد التّسلیم بما ورد فیها من شروط، وهو ما 

إعلام الطّرف من حیث الدّرایة التزاما بلها، حیث فرض على الطّرف القويالمشرّع یتصدّى

.)389(الضّعیف بكلّ المعلومات الجوهریّة، بما یحقّق التّوازن في العلاقة العقدیّة

وتذكیرا فإنّ الالتزام بالإعلام یبدأ منذ المرحلة السّابقة على التّعاقد، ویمتدّ إلى غایة مرحلة تنفیذ 

إعلام المتعاقد على العقد، فمن یتعاقد على بیع سلعة أو خدمة ما یلزم مسبقا قبل التّعاقد

الخصائص الممیّزة والأساسیّة لمحلّ العقد، وتبلیغه شروط العقد، وإذا لم یقم بذلك عدّ مسؤولا عن 

.)390(الأضرار الّتي تلحق من تعاقد معه نتیجة جهل هذا الأخیر للشّيء

كلّ ما یجب الإطّلاع –كما ذكر سابقا –)27(والفصل)20(وذكر المشرّع التّونسي في الفصل

ة الإلكترونیّة من قانون المعاملات والتّجار )25(علیه من طرف المستهلك وكذلك نص في الفصل

فهناك الجزاء المقرّر به، خلال وتجسّد حقّ الإعلام كضمان یظهر في جزاء الإعلى واجب الإعلام 

ة قد في هذه الحالبار المهنيالمطالبة بفسخ العقد الإلكتروني، باعتالعامّة، فیمكنفي القواعد 

وتجدر بدعوى المسؤولیّة العقدیّة،، كما یمكنه الرّجوع على المهنيامتنع عن تنفیذ التزام عقدي

الإشارة إلى أنّ أهمیّة إعمال هذه القواعد العامّة تبدو وبصفة خاصّة، في حالة ما إذا تحقّق 

.122-121لزعر وسیلة، ص ص،.389
عقد البیع وحمایة المستهلك في التّشریع الجزائري، مذكّرة الماجستیر، كلّیة الحقوق، بن عكنون، جرعود الیاقوت،.390

.51، ص 2002
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بإعلامه بعد انقضاء المدّة المحدّدة لممارسة الحقّ في العدول عن المستهلك من عدم قیام المهني

.-وهذا ما سیرى لاحقا-)391(العقد

أمّا في الجزاء المقرّر في التنّظیمات المتعلّقة بالتّعاقد عن بعد، فمن بین ما قرّرته القواعد العامّة 

وفي العقد خلال مدّة محدّدة،لعدول عنالمتعلّقة بالمعاملات الإلكترونیّة هو حقّ المستهلك في ا

حالة الإخلال بهذا الالتزام فإنّ الجزاء الّذي قرّرته هذه القواعد هو امتداد الأجل الّذي یمكن 

للمستهلك أن یمارس الحقّ في العدول عن العقد، ویعتبر في الواقع جزاء مدني خاص تضمّنه 

.)392(التّنظیم الخاص بالتّعاقد عن بعد

، یوفّر حمایة فعّالة لمن في الإعلام في العقد الإلكترونيیتبیّن أنّ الحقّ ومن خلال ما سبق 

من أهمّ یتعامل عبر شبكات الاتّصال الإلكترونیّة من المخاطر الّتي قد یتعرّض لها، كما أنّه یعدّ 

المساواة بین طرفي العلاقة والّتي تستوجب حمایة القانون، فهذا كلّه لتمكین الضّمانات، لتحقیق

لمتعاقد المستهلك من الاستغلال والانتفاع بمحلّ العقد، وهذا ما دفع المشرّع إلى بسط حمایته من ا

خلال فرض هذا الالتزام من جهة، وتقدیر الجزاء عند مخالفته من جهة أخرى، سواء في القواعد 

.)393(العامّة أو في التنّظیمات المتعلّقة بالمعاملات الإلكترونیّة

ي العدولالحقّ ف:ثانیّا

إنّ عرض السّلعة أو الخدمة على شبكة الانترنت، قد لا تعطي للمستهلك تصوّرا كافیا، یسمح 

له بإصدار قراره بناء على إرادة واعیّة مستنیرة، ولا بإعطاء الحكم الصّحیح والدّقیق عن السّلعة 

على التّعاقد والرّغبة في بسبب الدّعایة والإغراء المبالغ فیه، ممّا یؤدّي إلى النّدم خاصّة 

.)394(العدول

.127-122،ابق، ص صلزعر وسیلة، مرجع س.391
.128-127،، ص صالمرجع نفسه.392
.128لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص.393
.70ابق، صنصیرة، مرجع س)عنان(خلوي.394
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فیعتبر الحق في الرّجوع عن العقد الّذي سبق إبرامه أحد الآلیّات القانونیّة الّتي لجأ إلیها المشرّع، 

بقصد توفیر حمایة فعّالة للمستهلك وبدوره فإنّ هذا الحقّ یمثّل خروجا عن مبدأ القوّة الملزمة للعقد، 

ضرورات حمایة المتعاقد، باعتباره الطّرف الضّعیف في مواجهة یجد مبرّره فيوهذا الخروج 

المستخدم المحترف، وهذا بصدد عقود المسافة وهذا ما جعل المشرّع یخوّل له رخصة الرّجوع عن 

العقد خلال مدّة معیّنة مقرّرة قانونا، وهو إعطاء المستهلك حقّ نقض العقد بعد انعقاده بالإرادة 

بق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، إذ لا یجوز نقضه أو تعدیله إلاّ باتّفاق المنفردة، وهو ما یطا

عات، كالقانون الفرنسي العدید من التّشریالقانون، وهذا الحقّ أقرّتهلأسباب الّتي یقرّرها لالطّرفین أو 

وبعض القوانین المنظّمة للمعاملات وروبيوالإنجلیزي، وكذا قانون التّوجیه الأوالأمریكي

.)395(كذلك، لكن مدّة هذا الحقّ تختلف من دولة إلى أخرىالمشرّع الجزائريالإلكترونیّة، ومنه 

نقض العقد سلطة أحد المتعاقدین ب"عض بأنّه وتعدّدت كثیرا تعریفات حقّ العدول فیعرّفه الب

".خروالتّحلّل منه دون توقّف ذلك على إرادة الطّرف الآ

للدّلالة على خیار المستهلك >في العقودإعادة النّظر<وفضّل بعض الفقهاء استعمال مصطلح 

، حقّه باستبدال السّلعة دون -إلى جانب حقّ المستهلك بالرّجوع-في العقد كونه شمل )396(بالرّجوع

الرّجوع عن العقد المبرم، واعتبره البعض حقّا شخصیّا یخضع لتقدیر المستهلك ویمارسه وفقا لما 

.أي عدم قیام مسؤولیّتهیراه محقّقا لمصالحه، أي لیس ملزما بإبداء الأسباب الدّافعة للعدول 

البیع في غیر ، في شأن1972دیسمبر 22صّادر في ونصّ علیه المشرّع الفرنسي في التّشریع ال

Laزلهنمأماكن التاّجر أو البائع الّذي یتمّ لدى المشتري في موطنه أو  vente à domicile)( ،

یتوقّف على ن تاریخ إبرام العقد فهذا الحقّ أیّام م7وبذلك أجاز للمشتري الرّجوع في البیع خلال 

.129ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.395
رغم تعدّد مصطلحات الحقّ في العدول وهي حقّ الخیار، مهلة التّفكیر، حقّ النّدم، إعادة النّظر إلاّ أنّها تدلّ على .397

)عنان(أنظر خلوي.معنى واحد وهو تمكین المستهلك من التّحلّل من العقد بتقدیر كامل لإرادته وفقا لضوابط معیّنة

.71نصیرة، مرجع سابق، ص  



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني
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إرادة المتعاقد المستهلك، دون البائع، بالتاّلي یمثّل أداة تشریعیّة لحمایة هؤلاء الّذین یتعاقدون دون 

.التّعاقد علیه بمناسبة التّعاقد عن بعدمناقشة ویخضعون لتأثیر الإعلان، وعدم رؤیة ما یتمّ 

على تقریر حقّ ، المتعلّق بالتّعاقد عن بعد 1997الصّادر عام وحرص التّوجیه الأوروبي

یجوز للمشتري في "منه حیث نصّ على )06(المستهلك في إعمال الرّجوع عن العقد وذلك في م

أیّام كاملة 7كلّ عملیّات البیع إرجاع المنتج إلى البائع من أجل استبداله أو استرداد ثمنه في 

".باستثناء نفقات الإحالةمن تاریخ تسلیم البضاعة والانترنت على ذلك أيّ جزاءات 

وسارت معظم القوانین على هذا الطّریق، ومن ذلك القانون التّونسي المتعلّق بالتّجارة الإلكترونیّة، 

10إذا باشر المشتري بإعادة البضاعة في أجل "منه بنصّه على )30(فقد تضمّن في الفصل

بالنّسبة للخدمة، فإنّ على البائع أن أیّام من تاریخ تسلیم البضاعة، أو من تاریخ إبرام العقد 

بواسطة ...أیّام من تاریخ إعادة البضاعة العدول عن الخدمة10یعید المبلغ المدفوع خلال 

.")397(نصوص علیها في العقدمجمیع الوسائل ال

، یقتني أو معنويطبیعيهو كلّ شخص -كما ذكر سابقا-المستهلكالمشرّع الجزائريوعرّف 

جة شخص آخر، بالمجّان، سلعة أو خدمة، موجّهة للاستعمال النّهائيّ من أجل تلبیة حابمقابل أو 

.أو حیوان متكفّل به

، فإنّ هذا الحقّ مكرّس ضمن نصّ الجزائريوقمع الغشحمایة المستهلكظر إلى قانون وبالنّ 

في إطار خدمة ما بعد البیع وبعد انقضاء فترة الضّمان المحدّدة عن "منه والّتي جاء فیها )16(م

طریق التّنظیم أو في كلّ الحالات الّتي لا یمكن للضّمان أن یلعب دوره، یتعیّن على المتدخّل 

ومنه فإنّ الحقّ في العدول .")398(ضمانة الصّیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السّوقالمعني 

عن العقد یعني إعادة المتعاقدین إلى الحالة الّتي كانا علیها قبل التّعاقد، وذلك بأن یردّ المستهلك 

ملزما بتبریر موقفه فقد یكون السّبب عدم مطابقة المنتج الّذي تسلّمه دون أن یكون المستهلك 

.130ابق، صلزعر وسیلة، مرجع س.397
بولمعالي زكیّة، مجلس العقد الإلكتروني، مذكّرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود .398

.109-108، ص ص، 2013، 1والمسؤولیّة، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائر
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ا عبر الشّاشة وحقیقتها في الواقع وحتّى لمجرّد هوى المنتج أو بسبب التفّاوت الصّور الّتي تمّ بثّه

.المستهلك

الخاص بحمایة المستهلك في 07-97التّوجیه الأوروبيومجال تطبیق هذا الحقّ واسع جدّا ف

، یتضمّن نطاقا واسعا لهذا الحقّ فهو یشمل كلّ العقود المبرمة عن بعد، العقود المبرمة عن بعد

كلّ عقد عن بعد یجب أن ینصّ فیه على ")2/1(وهذا في نصّ مسواء تعلّق بسلع أو خدمات

أیّام، تبدأ من تاریخ إبرام العقد أومن تاریخ 7المستهلك في العدول خلال مدّة لا تقلّ عن أحقیّة 

وتصل هذه المدّة إلى ثلاثة أشهر إذا تخلّف المورّد عن القیام الخطّيكتابة المورّد الإقرار 

".)399(بالتزامه بإرسال إقرار مكتوب یتضمّن العناصر الأساسیّة للعقد

بشأن من التّوجیه الأوروبي)316(نصّ مالحقّ في العدول لیس مطلقا، لكن بالرّجوع إلى لكن

بشأن البیوع المنزلیّة قد تمّ استبعاد بعض المعاملات من خیار )03/2(بیوع المسافة وكذلك م

الرّجوع، فالمستهلك لا یجوز له العدول في العقود المتّصلة بأداء الخدمات الّتي بدأ تنفیذها بالاتفّاق 

أیّام، وكذلك فیما یتعلّق بعقود تورید المنتجات المصنّعة 7مع المستهلك قبل نهایة مدّة العدول وهي 

أیضا من خیار الرّجوع العقود المتعلّقة مواصفات المستهلك ورغباته الخاصّة، ویستثنى حسب 

.)400(بتورید أموال لأداء خدمات تعتمد أسعارها على تقلّبات الأسواق المالیّة

استبعد بعض العقود من حمایة المستهلكمن قانون )121/20(كذلك نصّ في موالمشرّع الفرنسي

:التّطبیق وهي

تورید الخدمات الّتي یبدأ تنفیذها بالاتفّاق مع المستهلك قبل انتهاء المدّة المقرّرة عقود •

.لممارسة الحقّ في العدول خلالها

عقد تورید السّلع الّتي یتمّ تصنیعها وفقا لخصوصیّات المستهلك، أو المطالبة لشخصه •

.والتّلف، أو الّتي یسرع إلیها الهلاكبحسب طبیعتها لا یمكن إعادتها للبائع

.110ص،زكیّة، مرجع سابقبولمعالي .399
.75-74،ابق، ص صنصیرة، مرجع س)عنان(خلوي.400



�ٓ�ر تصرّفات الو�یل الإلكتروني:الفصل الثاّني
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.عقود تورید الصّحف والدّوریّات والمحلاّت•

.عقود خدمات الرّهان وأوراق الیانصیب المصرّح بها•

وهناك تحفّظات تؤدّي إلى إسقاط هذا الحق أو الرّخصة بحیث تبعد استغلال المستهلك من حیث 

حساب المستخدم الاستفادة من الخدمة المقدّمة إلیه دون سداد الثّمن لأنّه إثراء بلا سبب على

كحالة تحمیل البرمجیّات أو الأعمال الفنیّة والأدبیّة الّتي یتمّ إعادتها للبائع بعد قیام المستهلك 

بنسخها، فهناك بعض المواد لا یجوز إعادتها للبائع أو المهني وهي الاسطوانات المدمجة 

لمحافظة على الحقوق الملكیّة والبرمجیّات أو الوسائل المسموعة والمرئیّة، ویعود السّبب في ذلك ل

.)401(والفكریّة الثاّبتة على التّسجیلات والّتي تعتبر على حقوق المؤلّف

ویشمل حقّ العدول عقود بیع المنقولات دون العقّارات، لأنّ العقّارات تقتضي الشّكلیّة، وبدورها 

الصّادر في والإلكترونیّة التّونسيأمّا قانون المبادلات التّجاریّة، تمنح للمشتري فرصة للتفّكیر

وباستثناء حالات )03(أنّه مع مراعاة أحكام الفصلعلى )32(نص في الفصل2000أوت 09

:أوالخفیّة لا یمكن للمستهلك العدول عن الشّراء في الحالات التاّلیّةالعیوب الظّاهرة 

.ذلكیقرّ المهنيالعدول عن الشّراء و طلب المستهلك توفیر الخدمة قبل انتهاء أجل•

إذا تمّ تزوید لمستهلك لمنتجات حسب خاصیّات شخصیّة أو تزویده بمنتجات لا یمكن إعادة •

.إرسالها أو تكون قابلة للتّلف أو الفساد بانتهاء مدّة صلاحیتها

عند قیام المستهلك بنزع الأختام عن التّسجیلات السّمعیّة أو البصریّة والمعطیات الإعلامیّة •

.)402(أو نقلها آلیّاالمسلّمة

فبالرّغم من أنّ التّشریعات منحت للمستهلك في العقود الّتي تتمّ عن بعد حقّ العدول، إلاّ أنّها لم 

ولم یشترط شكلا أو إجراء خاص لیتمّ المال محلّ الّذي یشمل هذا الحقّ،تتّفق فیما یخصّ طبیعة 

فیه التّعبیر عن رغبة المستهلك عن عدوله في العقد، غیر أنّه وضمانا لحقوق المستهلك فیتعیّن أن 

.224نبیل أحمد محمّد صبیح، مرجع سابق، ص .401
.75، صالمرجع نفسه.402
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یكون عن طریق البرید یختار وسیلة معیّنة للتّعبیر عن عدوله لتبقى كوسیلة للإثبات، كأن

.ذا ما أنكر التاّجر تبلیغه بالعدول، أو بطریق برید موصى علیه لیستخدمها إالإلكتروني

أیّام، )07(بعةبسالأوروبيأمّا بالنّسبة للمدّة المحدّدة لیمارس فیها الحقّ في العدول، عیّنها التّوجیه 

ویبدأ سریانه من تاریخ تسلّم البضائع أیّام،)10(بیوم، أمّا التّونسي)15(والمشرّع الفرنسي ب

أمّا إذا كان المحلّ عبارة عن خدمات لتّشریعات المذكورة سابقا،علیه اوالمنتجات وهذا ما نصّت

، أمّا يوهذا في القانون الفرنسي والتّوجیه الأوروبّ استغلال الخدمة، فالمهلة القانونیّة تبدأ من تاریخ 

والمدّة المحدّدة قانونا تحسب بالأیّام الكاملة، وإذا لمهلة تبدأ من تاریخ إبرام العقد، التّونسي فا

وغالبا ما تكون ،)403(تضمّنت آخر المدّة یوم عطلة فإنّها تمتدّ إلى الیوم الموالي الأوّل یوم عمل

هنا یجب اللّجوء إلى قواعد )15-10-07(الإشكالات وظهور العیوب بعد المدّة المقرّرة للعدول 

د من مواقع للإشارة فإنّ العدیالمتعلّقة بضمان العیوب الخفیّة،القانون العام، خاصّة منها

لغایات یوم وهذه )30(تمدّد المدّة إلى التّجاریّة المخصّصة لبیع البضائع عن بعد )404(الانترنت

.تجاریّة منها كسب ثقة المستهلك

فهو إلزام لهذا الأخیر بردّ ما دفعه الحقّ آثار سواء بالنّسبة للمهنيوینتج عن ممارسة هذا 

للمستهلك عند ممارسته لحقّه في العدول عن العقد، فیتوجّب ردّها دون انتظار وهذا بحسب المدّة 

بمهلة ثلاثین یوم، أمّا المشرّع التّونسي فقد حدّدها بعشرة فحدّدها التّوجیه الأوروبي.دّدة قانوناالمح

 أنّ تجاوز المیعاد الّذي حدّده المشرّع لردّ ما دفعه المستهلك من أیّام من تاریخ إرجاع المنتوج إلاّ 

ثمن یؤدّي إلى جعل المبلغ المدفوع من قبله منتجا للفوائد، كما یكون له الحقّ في إرجاع المبیع 

.)405(لاستبداله بغیره

لالتزام علیه انقض العقد السّابق إبرامه، ویترتّب أو كذلك آثار العدول بالنّسبة للمستهلك یستتبعه 

فلا یتحمّل المستهلك أیّة مسؤولیّة عن عدوله ولا بردّ السّلعة إلى المهني أو التنّازل عن الخدمة،

.77-76نصیرة، مرجع سابق، ص ص، )عنان(خلوي .403
.77أنظر المرجع نفسه، ص  .6MوTF1أهمّ هذه المواقع التّجاریّة الإلكترونیّة مواقع قنوات .404
.136-135،ابق،ص صلزعر وسیلة، مرجع س.405
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.)406(مصروفات ما عدى تلك المحتملة لإرجاع المنتوج وهذا نظرا لخصوصیّة العقد المبرم عن بعد

في هذا الصّدد المتعلّق بحمایة المستهلك07-97رقم من التّوجیه الأوروبي)02(نصّت ملذلك 

باعتباره مستهلكا بسبب عدوله عن العقد هي على أنّ المصروفات الّتي یمكن أن یتحمّلها المتعاقد 

، وهو ما سار علیه المشرّع التّونسي في باشرة لإرجاع البضائع إلى المهنيفقط المصروفات الم

.)20(الفصل

المبرم ي أتت بخصوص التّعاقد الإلكترونيالتنّظیمات التّشریعیّة الّتومن خلال ما سبق یتبیّن أنّ 

أضفت قدرا من الحمایة للمتعاقد كونه مستهلكا، وهذا في ظلّ الوسائل المتطوّرة لإبرام عن بعد،

.)407(العقود المختلفة

.79_78نصیرة، مرجع سابق، ص ص، )عنان(خلوي.406
.137-136لزعر وسیلة، مرجع سابق، ص ص، .408
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من خلال ما تقدّم یتّضح أنّ برنامج الوكیل الإلكتروني لدیه تعاریف عدّة منها الفقهیّة 

والتّشریعیّة، فهناك من ركّز على جانبه الوظیفي ومن ركّز على جانب استقلالیته، ویبقى التّعریف 

الوكیل الإلكتروني إلى أنواع عدیدة كلّ على الدّقیق هو ذلك التّعریف الجامع لكلّ الجوانب، وینقسم 

ق كثیرا و حسب مهامه، وبذلك فإنّ البرنامج له عدّة خصائص تمیّزه عن الوكیل العادي وتجعله یتفّ

.على هذا الأخیر سواء من ناحیة الاستقلالیّة أو من ناحیّة السّرعة

، والّتي تتمثّل في الإیجاب رونيعبیر عن الإرادة عبر الوسیط الإلكتتّ كما تطرّقنا إلى وسائل الـ

والقبول الإلكتروني وزمان ومكان إبرام هذا النّوع من العقود وكذا أطرافه وكیفیة إثباته، وأیضا إلى 

الالتزامات النّاشئة عن إبرام العقد بواسطة الوكیل الإلكتروني لكلّ من أطراف العلاقة التّعاقدیة على 

لال بأحد الالتزامات وعلى نفس المنوال تمّ التّعرّض لمسؤولیّة كلّ حدا والمسؤولیّة المترتبّة عن الإخ

أهمّ طرف، وبعد التّعرّض لمختلف عناصر موضوع البحث وإیضاح كافّة جوانبه توصّلنا إلى

.منهاالنّتائج

إنّ برنامج الوكیل الإلكتروني مصطلح حدیث النّشأة ومنه برزت محاولات قانونیّة على -

الصّعید الفقهي والتّشریعي للوقوف على مشكلات التّعامل مع هذا البرنامج، والنّزاعات الّتي 

تثار حوله واقتراح الحلول المناسبة بشأنها عن طریق تضمینه في قوانین نموذجیّة 

ا القوانین الوطنیّة منها الغربیّة والعربیّة، وما یلاحظ من خلال دراستنا وتوجیهیّة، تلته

للموضوع أنّ الدّول العربیّة ومن خلال التّشریعات الّتي أقرّتها حول الوسیط الإلكتروني تعدّ 

تقلیدا واقتباسا لما جاء في التّشریعات الأجنبیّة، حیث أنّ الدّول العربیّة كان اجتهادها في 

على لسان الفقهاء الأجانب وكذا ترجمة المواد الخاصّة لتّعاریف الّتي جاءت تحلیل ا

.بالمعاملات الإلكترونیّة الأجنبیّة

إنّ المشرّع الجزائري لم یستجب لتطوّرات المعاملات الإلكترونیّة ولم یتطرّق لتعریف الوكیل -

علّقة الإلكتروني بصفة خاصّة حیث قام بتعدیل بعض النّصوص وإصدار أخرى مت

.بالمعاملات الإلكترونیّة وهو دلیل على اهتمامه بالتّغییر والاستجابة للتّكنولوجیا المعلوماتیّة
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الوكیل الإلكتروني من المواضیع الصّعبة یفرض التّعامل معه الواقع والمستقبل فله أهمیّة -

تزداد یوما بعد بالغة سواء من النّاحیة العملیّة بحیث أنّ هذا النّوع من العقود حاجة ملحّة 

لحمایة الأطراف المتعاقدة كون أنّ هذا التّعامل عابر للحدود یوم، لذا وجب إیجاد وسائل 

یحقّق قیمة مادیّة واقتصادیّة، ویوفّر الجهد والوقت بتجنّب عبء الانتقال من دولة إلى 

نامج، أخرى، أمّا من النّاحیة العلمیّة یكمن في كیفیّة مساعدة المتعاملین مع هذا البر 

وتوعیتهم بالآثار القانونیّة لهذا الأخیر وتنظیم معاملات التّجارة الإلكترونیّة بشكل یحقّق 

.الأمان القانوني للأطراف المتعاقدة عبر الانترنت

نظرا لقیام البائع یقدّم برنامج الوكیل الإلكتروني مزایا عدیدة مقارنة بالوكیل العادي، -

بعملیّات البحث والتّفاوض على بیع أو شراء السّلع، بحیث أنّ الوكیل والمشتري بأنفسهم

داخل المواقع لا الإلكتروني یتمیّز بالسّرعة والدّقة بما أنّه یبحث عن السّلع والخدمات 

وهذا نتیجة لتنوّع محرّكات البحث، ویقوم هذا البرنامج بعمل دقیق من خلال تحلیل البیانات

.هامهاهذه البرامج كلّ حسب م

عدم وجود میول شخصیّة للوكیل الإلكتروني باعتباره برنامج وعدم إمكانیّة مجاوزة حدود -

وكالته فهو یمتاز بعدم الخطأ من النّاحیّة الحسابیّة، أمّا في الوكالة العادیّة قد تحدث 

.مجاوزة للوكالة خاصّة عند انقضاء وقت الوكالة

یقابله من مزایا والعیب الأساسي هو عدم توفّر ظهور عیوب كثیرة للوكیل الإلكتروني لما -

الثقّة والأمان الكاملین للتّعامل معه، وعدم تقدیر الوكیل الإلكتروني لسمعة التاّجر وجودة 

المنتج الحقیقي بسبب البیانات الّتي یجمعها من المواقع العدیدة على الشّبكة أو خبراته 

.ت الموجودة في الواقعالسّابقة، فیمكن أن تكون غیر مطابقة للبیانا

الالتزام الأساسي والّذي یظلّ قائما من مرحلة صدور الإیجاب إلى مرحلة ما بعد تنفیذ العقد -

.هو الالتزام بالإعلام الّذي یقتضیه مبدأ حسن النّیة في التّعامل

المسؤولیّة النّاتجة عن تصرّفات الوكیل الإلكتروني هي نفس المسؤولیّة المنصوص علیها -

القواعد العامّة للقانون المدني الجزائري لغیاب قوانین المعاملات الإلكترونیّة الّتي تنظّم في 

.هذه المسؤولیّة
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إنّ الوفاء یتمّ من خلال شبكة الانترنت بواسطة نقود إلكترونیّة ولا یجوز الرّجوع في الأمر -

من القانون )24مكرر543(سرقتها حسب نص مبالدّفع إلاّ في حالة فقدان البطاقة أو 

التّجاري الجزائري، ویتمّ تأمین وسائل الدّفع من خلال عملیّة التّشفیر والتّوقیع وتمكین 

.كسبا لثقة هذا الأخیرالمستهلك في الرّجوع عن العقد 

تسري على السّلع والخدمات المعروضة سواء بشكل تقلیدي 03-09إنّ أحكام القانون رقم -

لامتها وأمنها وكذا مطابقتها، والالتزام بضمان وسنظافتهاأو إلكتروني من حیث

صلاحیتها وخدمة ما بعد البیع على أنّ تطبیق قواعد حمایة المستهلك یكون أیسر حینما 

یقتصر دور الوكیل الإلكتروني على إبرام العقد فقط، في حین یتمّ تنفیذ العقد خارج الوسیط 

بینما إذا كانت السلعة أو ودفع المقابل،الإلكتروني من حیث تسلیم السّلعة أو تقدیم الخدمة

عاد هذا القانون عندما یكون بحیث یتمّ استبلا تقبل السّلعة التّداول الإلكترونيالخدمة

.، بناء على هذه النّتائج نوصيالتّسلیم إلكترونیّا

والتّشریعات الغربیّة والعربیّة الّتي نقترح على المشرّع الجزائري أن یقتدي بقانون الأونسترال-

وتحدیثسبقته في هذا المجال لإصدار قانون خاص بمعاملات التّجارة الخاصّة،

لمواكبة المستجدّات في قانون الإثبات الإثبات الإلكترونيبیة المتعلقةقانونالالنصوص

لاء بكیفیّة ووضع تشریع خاص بالدّفع الإلكتروني والأعمال المصرفیّة، وإعلام العم

استعمال وسائل الدّفع والحث على تنسیق وتوحید التّعامل في مجال تسویة العملیّات 

المصرفیّة الإلكترونیّة مع التأّكّید على حمایة المستندات واستخدام بطاقات الدّفع 

.الإلكتروني

وقمع نشیر إلى أنّه في انتظار صدور باقي النّصوص التنّظیمیّة لقانون حمایة المستهلك -

فإنّ نجاحه ملحوظ في هذا المجال،  لكن سكوت المشرّع عن التّعرّض 03-09الغش 

للحمایة الإلكترونیّة للمستهلك هو تقصیر یجب تداركه خاصّة مع الثّورة الإلكترونیّة التّي 

یشهدها العالم الیوم، وتنوّع أسالیب المعاملات التّجاریّة ممّا یعرّض المستهلك إلى مخاطر 

.لا تجرّمها النّصوص القانونیّة الحالیّةجدیدة 
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نهیب بالمشرع الجزائري أن یقوم بتعدیل النصوص القانونیة المتعلقة بالتوثیق حتى تصبح -

أكثر ملاءمة مع البیئة الالكترونیة و بالتالي تتضمن التوثیق الالكتروني وهذا عن طریق  

لكترونیة من أجل إصدار شهادات منح الجهات المختصة رخصة للموثق للقیام بالتواقیع الا

.، أي الشّكلیة القانونیةموثقة إلكترونیة

من أجل إحداث هذه التّغییرات لابدّ من قیام  الدّولة الجزائریّة بتنمیّة الوعي لدى أفراد -

المجتمع بالمعاملات الإلكترونیّة وأهمیتها من خلال مختلف وسائل الإعلام وعقد ورشات 

ة على كیفیّة استخدام الانترنت والاستفادة من الخدمات الّتي تتیحها العمل ودورات تدریبیّ 

لمختلف شرائح المجتمع خاصّة شرائح التّجار، ونشر ثقافة التّعاقد عبر وسائط إلكترونیّة 

.لتقدّم التّجارة الإلكترونیّة وإنشاء جیل إلكتروني
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العقدي والتقّصیري، المسؤولیّة الإلكترونیّة، المواقع والدّومین والفیروسات المعلوماتیّة، الملكیّة 

ت الفكریّة، السّریّة والخصوصیّة، الفضائیّات والبثّ المرئي والمسموع، تسویة المنازعا
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.2007دط، دار المطبوعات الجامعیّة، الإسكندریّة، 

یع الإلكتروني وحجّیته في الإثبات، منیر محمّد الجنبیهي، ممدوح محمّد الجنبیهي، التّوق-21-

.2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة، 1ط

آلاء یعقوب النّعیمي، النّظام القانوني للوكیل :ولید محمّد عبد االله السّعدي، تقدیم-22-

.2017، منشورات الحلبي الحقوقیّة، بیروت، لبنان،1الإلكتروني، ط

الأطروحات والمذكرات الجامعیة.ب

طروحاتالأ.

بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدّمة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم القانونیّة، 

.2015كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیّة، جامعة بلحاج لخضر، باتنة، 

المذكرات الجامعیة.

عائشة، الإثبات في العقود الإلكترونیّة المبرمة عبر الانترنت، رسالة من أجل الحصول أرامیس-1-

.2007على شهادة الماجستیر في القانون، كلّیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

بولمعالي زكیّة، مجلس العقد الإلكتروني، مذكّرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في -2-

.2013، 1ود والمسؤولیّة، كلّیة الحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، فرع العق

جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التّشریع الجزائري، مذكّرة الماجستیر، كلّیة -3-

.2002الحقوق، بن عكنون، 
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.2013، تیزي وزو، جامعة مولود معمريالسّیاسیّة، 
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قالات الم.ج
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المجلّة النّقدیة للقانون ، >>إعلام المستهلك لضمان رضا المستهلك<<زبى سمیرة، -2-

.2014، 2، كلّیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عددوالعلوم السّیاسیّة
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الاتفاقیات الدولیة

اتفاقیّة الأمم المتّحدة المتعلّقة باستخدام الخطابات الإلكترونیّة في العقود الدّولیّة -1-
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المتعلّق بالقواعد العامّة لحمایة ،1989فیفري 07المؤرّخ في 02-89القانون رقم -3-

).ملغى(، 1989فیفري 8، الصّادر بتاریخ 6المستهلك، ج ر ج ج عدد
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2006.
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).الوكیل الإلكتروني المؤتمت(في مقدّمته لخدمة المجتمع المعلوماتي

، المتعلّق ببعض 2000جوان 8الصّادر في 23-2000قانون التّوجیه الأوروبي -7-

الجوانب القانونیّة لخدمات شركات المعلومات في العلاقة بین المهنیّین والمستهلكین

.2001م قانون الأونسترال النّموذجي بشأن التّوقیعات الإلكترونیّة، لعا-8-



قائمة المراجع

142

��لغّة الفر�س�یّة:ای�ن 

• Brigitte-ttess-fallon ,simon Ann- Marie ,droit commercial et des

affaires ,9emeedition , editionsery, Paris , 1995.

• GhazouniChihab, la protection du consommateur dans les transaction

électronique, selon la loi du 9 aout 2000, revue de jurisprudence et

législation, 3eme édition, delta, Paris, 1996.

• Kahn Philippe, la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrat

de vente international de marchandises, revue international de droit

compare, n° 04 Paris, 1981.

• M.G.Bridge, the sal of good (oxford, Clarion presse), 1997.

• Xavier Dinant de belle fonds, le droit du commerce électronique,1ére

édition, presses universitaires France, Vendôme impression, groupe

landais, 2005.

المواقع الإلكترونیّة:�لثا 

30 h):: 05/04/2017 à 13(vue lehttp://www.leaonline.net

( vue le: 05/04/2017 à 12:48h)http://portal.acm.org/citation

(vue le: 05/04/2017 à 12: 48h)ortal.acm.org/citationhttp://p

( vue le: 12/04/2017 à 11:14h)http://www.Networking.Ibm.com/iaghome/html

.:15h)( vue le 13/04/2017 à 10//www. Unestral.org:http

( vue le: 10/04/2017 àueta.asp-s-summaries/uniformacts-http://www.nccus.org/update/uniformact

10:16h)

.:20h)2017 à 14: 11/04/(vue lew.ulcc.ca/en/index.cfm?ses=1&sub=1u1http://ww

(vue le: 11/04/2017 à 11:12h).tnwww. Legislation

( vue le: 11/04/2017 à 12:10h). wipo.intWWW

:00h): 12/04/2017 à 16( vue le.http://www.4shared.com/dir/3606424/ec958298/sharing.html

:00h): 12/04/2017 à 16( vue lewww.anhri.net



قائمة المراجع

143

Rights.uomosul.edu.iq ( vue le : 12/04/2017 à 16 :15h)

:20h): 12/04/2017 à 15( vue lewww.bahrain.bh

http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action_key=ac

:20h): 29/04/2017 à 16( vue letion.display.about&language_id=3&link_key=9&text=text

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8

%D8%A%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84A7%B3%D8%

( vue%D8%AA%D9%83%D9A%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7

le : 29/04/2017 à 10 :15h)

:( vue lesubmission.pdf-.edu/projects/impulse/streetwise/streetWisehttp://agents.media.mit

29/04/2017 à 16 :22h

WWW. Tuniser . com / businessife/te/ html / reforme. Htm ( vue le: 13/05/2017 à 10 :15h)

www .elmouwatin.dz ( vue le : 12/05/2017 à 23 :22h)

:20h): 12/05/2017 à 23( vue lehttps://www.iso.org



الفهرس



الفهرس

145

الأیة

الإهداءات

.التشكرات

قائمة المختصرات

01-----------------------------------------------المقدمة

04----------------نیّةلكتروني في التّجارة الإلكترو ماهیة الوكیل الإ :الفصل الأوّل

05------------------مفهوم الوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّة:المبحث الأوّل

05----------------المقصود بالوكیل الإلكتروني في التّجارة الإلكترونیّة:المطلب الأوّل

05---------------------------فقهي للوكیل الإلكترونيالالتّعریف:الفرع الأوّل

07-------------------------شریعي للوكیل الإلكترونيتّ الالتّعریف:الفرع الثاّني

15-----------------الوكلاء الإلكترونیین في التّجارة الإلكترونیّةأنواع :المطلب الثاّني

16---------------------------الوكلاء الّذین یقومون بأعمال فنیّة:الفرع الأوّل

16-----------------------------------وكلاء البحث عن المعلومات:أوّلا

17-----------------------------------------الوكلاء المراقبون :ثانیا

18----------------------------------------الوكلاء المساعدون:ثالثا

18-----------------------------------------وكلاء سطح المكتب.1

19---------------------------------------------وكلاء التّعلّم.2

19------------------------الوكلاء الّذین یقومون بتصرّفات قانونیّة:الفرع الثاّني



الفهرس

146

19----------------------------------الوكلاء الّذین یمثّلون المشترین:أوّلا

22----------------------------------الوكلاء الّذین یمثّلون البائعین:ثانیا

23-------------خصائص الوكیل الإلكتروني وتمییزه عن الوكیل العادي:المطلب الثالّث

24---------الخصائص الفنیّة والخصائص الّتي تمكّنه من أداء دوره التّعاقدي:الفرع الأوّل

24------------------------------------------الخصائص الفنیّة:أوّلا

24----------------------------------القدرة على التّعامل مع الآخرین.1

25-----------------------------------------القدرة على ردّ الفعل.2

25-------------------------الخصائص الّتي تمكّنه من أداء دوره التّعاقدي:ثانیا

25----------------------------------------------الاستقلالیّة.1

26----------------------------------------القدرة على المبادرة .2

26--------------------------------------القدرة على تعدیل السّلوك.3

27---------------------تمییز الوكیل الإلكتروني عن الوكیل العادي:الفرع الثاّني

27--------------------------------------من حیث طبیعة الوكالة:أوّلا

28------------------------------------من حیث نشوء كلّ منهما:ثانیا

28------------------------------------من حیث توفّر نیّة التّعاقد:ثالثا

29------------------------------من حیث مدى مجاوزة حدود الوكالة:رابعا

30------------------------------------من حیث أشكال التّعاقد:خامسا

32--------------------------------مهام الوكیل الإلكتروني:المبحث الثاّني



الفهرس

147

32---------------------التّعبیر عن الإرادة عبر الوكیل الإلكتروني:المطلب الأوّل

33---------------------------------طرق التّعبیر عن الإرادة:الفرع الأوّل

33----------------------------------------الإیجاب الإلكتروني:أوّلا

35-----------------------------------------القبول الإلكتروني:ثانیا

38----------------------زمان ومكان إبرام عقود التّجارة الإلكترونیّة:الفرع الثاّني

38--------------------------------زمان إبرام عقود التّجارة الإلكترونیّة:أوّلا

41-------------------------------مكان إبرام عقود التّجارة الإلكترونیة:ثانیا

44--------------------------------------العقدصیاغة:المطلب الثاّني

44----------------------------طرافالأالعقد من حیث صیاغة:الفرع الأوّل

44-----------------------------------العمل التّجاري بین المستهلكین:أوّلا

45-----------------------------------------ستهلكمشركة مع:ثانیا

45-------------------------------------------شركة مع شركة:ثالثا

46-------------------------------------بین حكومات ومستهلكین:رابعا

46-------------------------الإثباتحیثالعقد منالشّكلیة في :الفرع الثاّني

46-----------------------------------------الكتابة الإلكترونیّة:أوّلا

51-----------------------------------------التّوقیع الإلكتروني:ثانیا

57-----------------------------------------السّجل الإلكتروني:ثالثا

59--------أهم المؤسّسات والهیئات الّتي تعمل في مجال الوكیل الإلكتروني:المطلب الثاّلث
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IBM-------------------------------------59شركة :الفرع الأوّل

MIT------------------------------60ماساتشوستسمعهد :الفرع الثاّني

63-------------في العقد الإلكترونيآثار تصرّفات الوكیل الإلكتروني :الفصل الثاّني

64-------------------أثر تصرّفات الوكیل بالنّسبة للمستخدم والعمیل:المبحث الأوّل

64------------------------------------التزامات المستخدم:المطلب الأوّل

64--------------------------------------ات العامّةالالتزام:الفرع الأوّل

64---------------توفیر الإمكانیات الفنّیة والمستلزمات المادّیة لتقدیم خدمة التّداول:أوّلا

65----------------------------------------توفیر الكوادر الفنّیة:ثانیا

66--------------------------------التأّكّد من صحّة الأوامر الواردة له:ثالثا

67------------------------------------الخاصّةالالتزامات :الفرع الثاّني

67---------------------------------إبرام اتّفاقیة التّداول عبر الانترنت:أوّلا

67------------------------------------------وضوح الصّیاغة:ثانیا

68---------------------------------------واجب النّصح والإرشاد:لثاثا

69------------------------------------التزامات العمیل:الثاّنيالمطلب

69---------------------------------الالتزام بالحیطة والحذر:لأوّلالفرع ا

70----------------------المحافظة على وسیلة الاتّصال ودفع الرّسوم:الفرع الثاّني

70----------------------------------الالتزامات المشتركة:الثاّلثالمطلب

71--------------------------------------الالتزام بالإعلام:الأوّلفرعال
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74------------------------الالتزام بتحدید مضمون العقد الإلكتروني:الثاّنيالفرع 

74----------------------------------------تحدید مستندات العقد:أوّلا

75--------------------------------------التّیقّن من أهلیّة المتعاقد:ثانیا

77----------------------------------تحدید العناصر الجوهریّة للعقد:ثالثا

78---------------------------------على الأسرارالمحافظة :الفرع الثاّلث

80-----المبرم بواسطة الوكیل الإلكترونيمسؤولیّة المستخدم والعمیل في العقد :المبحث الثاّني

80------------------------------------مسؤولیّة المستخدم:المطلب الأوّل

80----------------------------لمسؤولیّة عن الإیجاب الإلكترونيا:لأوّلاالفرع 

82--------------------------------عن أداء الخدمةمسؤولیّة ال:الثاّنيالفرع

83-----------------------------------التّسلیمالمسؤولیّة عن :الفرع الثاّني

87----------------------------------المسؤولیّة عن الضّمان:الراّبعالفرع 

88--------------------------------المسؤولیّة عن ضمان العیب الخفّي:أوّلا

91---------------------------------المسؤولیّة عن ضمان الصّلاحیّة:ثانیا

94---------------------------المسؤولیّة عن ضمان التّعرّض والاستحقاق:ثالثا

97------------------------------المسؤولیّة عن ضمان الأمن والسّلامة:رابعا

99-------------------------بالنّسبة للمستخدممسؤولیّة المتعامل:الثاّنيالمطلب

99-----------------------------------المسؤولیّة عن القبول:الفرع الأوّل

101-----------------------------------وفاء العمیل بالثّمن:الفرع الثاّني
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106--------------------------------الالتزام بتسلیم محلّ العقد:الفرع الثاّلث

109-------------------------ضمانات تنفیذ المعاملة الإلكترونیّة:المطلب الثاّلث

109-----------------------------------الضّمانات التقّلیدیّة:الفرع الأوّل

109--------------------------------أو إلغاء الشّروط التّعسّفیةتعدیل:أوّلا

115-----------------------------------------الحقّ في الحبس:ثانیا

120---------------------------------الضّمانات المستحدثة:الفرع الثاّني

120-----------------------------------------الحقّ في الإعلام:أوّلا

123-----------------------------------------الحقّ في العدول:ثانیا

130-----------------------------------------------خاتمة

135------------------------------------------قائمة المراجع

144----------------------------------------------الفهرس

الملخص



Résumé ملخص

La nature juridique de l’agent électronique

dans le commerce électronique

الطبيعة�القانونية�للوكيل�

�لك��و�ي����التجارة��لك��ونية�

L’agent électronique est un programme

spécial qui est conçu pour conclure les

contrats ainsi que les transactions

commerciales et ceci par réseau internet. Ce

programme est utilisé comme moyen de

consentement de son programmateur qui

consiste en la négociation : offre et

acceptation, son rôle et de trouver l’article et

les services d’après les informations fournies

par le vendeur et le consommateur, et ceci

suivant les caractéristiques des articles et

prix pour enfin conclure le contrat

automatiquement – et électroniquement une

fois les caractéristiques sont conformes sans

faire part à la personne physique.

Dans ce programme intelligent- et a une

sorte d’indépendance dans le choix du client

ou de l’acheteurs (concessionnaires) comme

il est sommé à une organisation juridique

pour avoir une autoptique dans la preuve , et

ceci d’un côté et pour la protection des

concessionnaires de l’autre et comme il

organise implication juridiques et la

responsabilité en cas de violation des

obligations liées aux programmateurs ou aux

concessionnaires comme donc ne diffères

pas ainsi des autres transactions

traditionnelles .

الوكيل��لك��و�ي�برنامج�خاص��ستخدم����

�ع���شبكة� �التّجارّ�ة �والصّفقات �العقود إبرام

�ن��نت،�و�ستخدم��وسيلة�للتّعب���عن�إرادة�

�أو� �للتّعاقد �عرضا �يتضمّن مستخدميھ،

�السّلع� �عن �البحث �م�مّتھ �قبولا، �أو إيجابا

�من� �مزوّدة �معلومات �خلال �من وا��دمات

�للسّلع�البا �مواصفات �ع�� �بناء �والمس��لك �ع

�و�صورة� �تلقائيّا �العقد �إبرام �و�تمّ و�ثمان،

إلك��ونيّة�بمجرّد�تطابق�تلك�المواصفات�دون�

�ذ�ي� �ف�و�برنامج بي��،
ّ
�الط �ص

ّ
�ال� مراجعة

يتمتّع�بنوع�من��ستقلاليّة����انتقاء�العملاء�

���� �با��ّ�ية �ليتمتّع �قانو�ي �لتنظيم يخضع

ذا�من�ج�ة،�وحماية�المتعامل�ن�معھ��ثبات��

.وضمان�حقوق�م�من�ج�ة�أخرى 

�حالة� ��� �ومسؤوليّة �قانونيّة �آثار ب
ّ
�يرت كما

�خلال�بإحدى��ل��امات�سواء�تلك�المرتبطة�

�شأن� �ذلك ��� �شأنھ �العميل �أو بالمستخدم

.العقود�التّقليديّة��خرى 


